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شهدها العالم في مجال تكنولوجیا المعلومات و الإتصالات في التأثیر یساهمت التطورات التي 

سائل الإتصال الحدیثة هذا ما و تیجة لهذا التقدم التكنولوجي في كن،على كافة مجالات الحیاة الإنسانیة 

عملیة ترویج و تبادل السلع و الخدمات و إتمام ":أدى إلى ظهور التجارة الالكترونیة و التي تعني

باستخدام و سائل الاتصال وتكنولوجیا تبادل المعلومات الحدیثة عن بعد لاسیما شبكة ،صفقاتها 

حیث یمكن .)1("الانترنیت دون حاجة لإنتقال الأطراف و التقائهم في مكان معینالمعلومات الدولیة

، إجراء البیع و الشراء من خلال شبكة الانترنیت،الخدمات،إستعمال الوسائط الإلكترونیة لعرض السلع 

من أما المستهلك یمكنه الإطلاع على ما هو جدید ،فالتاجر یستخدمها في عرض بضاعته و تسویقها 

ما أدى إلى ذلك ما یؤدي للبیع و الشراء عبر شبكة الانترنیت م،التعرف على أسعارها كذا البضائع 

التحول في منهج إبرام العقود و تنفیذها فتم نقلها من عالمها المادي القائم على الدعائم الورقیة إلى عالم 

.سمح بإیجاد فكرة العقود الإلكترونیة ،افتراضي 

تكمن خصوصیة تعریف العقد الإلكتروني في الجانب الإلكتروني لهذا العقد و بمعنى آخر تكمن 

عبر ،)audiovisuel(وسیلة  الإتصال المرئي المسموعالمتمثلة في في الوسیلة التي ینعقد بها هذا العقد 

.)2(شبكة دولیة للاتصال عن بعد 

السبب ،لكتروني كغیره من العقود توافر التراضي بین الأطراف و المحل نعقاد العقد الإإیشترط 

ثر قانوني أجل إحداث أمن ،إرادة الطرفین و تطابقهما على أساس واحد یتمثل  في التقاءفالتراضي یقوم

هذا  یقابله قبول من الطرف الآخرهذا من جهة الذي تعتمد في إبرامها على إیجاب یصدر من طرف،

من بعد ذلك یتم تحدید شروط و ،كما یعبر كل منهما عن إرادته عبر شبكة الانترنیت،من جهة أخرى 

ثم یتم التعبیر عن الإرادة سواء بالبرید الإلكتروني أو شبكة المواقع أو عبر وسائل المحادثة و ،بنود العقد

.لكتروني  ینعقد العقد الإالقبولبعد تطابق الإرادتین بإلتقاء الإیجاب و ،المشاهدة المباشرة

بأنه ،لكتروني  في حیز العقود التقلیدیة إلا أنه یتمیز بخصائص عدیدةبالرغم من إدراج العقد الإ

یتصف بالطابع ،یتصف بالطابع التجاري و الاستهلاكي لذلك یطلق علیه عقد التجارة الإلكترونیة

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في ،الحمایة القانونیة للمستھلك في میدان التجارة الالكترونیة ،جلول دواجي بلحول-1
6.ص ،2015،تلمسان ،أبي بكر بلقاید،جامعة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،القانون الخاص المعمق 

دار الجامعة )الجوانب القانونیة لعقد التجارة الالكترونیة(:إبرام العقد الالكتروني و إثباتھ،إیمان مأمون احمد سلیمان-2

40.ص ،2008،الإسكندریة،الجدیدة للنشر
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یبرم عن بعد من خلال وسائل الإتصال ،مهني ومستهلكالإستهلاكي لأنه غالبا ما یتم بین تاجر أو

.لكترونيیتسم بالطابع الدولي و تستعمل في الدفع وسائل الدفع الإكما ،الحدیثة

قللت من ،حیث وفرت الوقت والجهد،للمستهلكالعدید من الفوائد لكترونیةالتجارة الإحققت 

یقوم بطلب السلع و الخدمات عن طریق شبكة بذلك أصبح بإمكان المستهلك أن،النفقات،التكالیف 

إذ یعتبر ،دون مغادرة مكانهالشروحات الوافیة حول مواصفاتهایتلقى،دفع ثمنها إلكترونیا ،الانترنیت

و كذا معالجة ،الحق في التبصیر وسیلة قانونیة لإعادة التوازن المفقود في العلم بین المهني و المستهلك

.الذي نتج عنه عدم التوازن في المراكز العقدیة ،طرفي العقدالإختلال الناشئ بین 

فالمستهلك ،على الرغم من كل مزایا التجارة الإلكترونیة إلا أنها تثیر الكثیر من الإشكالات

من ترویج الإعلانات ابتداء،الإلكتروني عرضة لكثیر من المخاطر التي تنطوي علیها التجارة الإلكترونیة

كذلك عدم القدرة على الرؤیة المادیة للأشیاء ،الكاذبة و المضللة أو المواقع المزیفة التي لا أساس لها 

.محل التعاقد 

لزم المهني بتقدیم المعلومات حیث أأهمیة كبییرة للالتزام بالاعلامالمشرع الجزائريأعطى 

بشأن ،اشىء عن ضرورة معالجة الإختلال الفادح بین المتعاملینلتزام قانوني نإك ،الأساسیة إلى المستهلك

أكد المشرع على  هذا الالتزام بإرسائه كما ،الإحاطة بموضوع التعاقد من خلال قواعد حمایة المستهلك

.قواعد خاصة بكیفیات و شروط إعلام المستهلك 

یعتبر موضوع الإلتزام بالتبصیر في العقود الإلكترونیة من المواضیع المهمة في الوقت الراهن 

لتحقیق المساواة بین طرفي العلاقة التعاقدیة و ،الالتزام بالتبصیر یعد أهم الضمانات القانونیةنظرا أن 

.لسلامة إرادتیهما

ذاتیة تتمثل في الرغبة الشخصیة و أسبابالتي دفعتنا لاختیار البحث في هذا الموضوعالأسبابمن 

أسباب موضوعیة كون أن من جهة أخرى ،هذا من جهةالمیول إلى معرفة جوانب و تفاصل هذا الأخیر 

فهو معرض لمجموعة من المخاطر نظرا لطبیعة هذا ،لا یحضى بحمایة تامةلكترونيالمستهلك الإ

.التعاقد الذي یتم عن بعد 

لكتروني  لتحقیق هدف المتمثل في إیضاح النقاط الأساسیة عن للالتزام بالتبصیر الإنسعى وراء دراستنا

كذلك كون هذا الأخیر الطرف ،لكترونيلكتروني و مدى إلزامیة المزود بتبصیر المستهلك الإالتبصیر الإ
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و إعلام كما یكمن الهدف من التبصیر ه،الضعیف في المعاملات التي تبرم عن طریق شبكة الانترنیت 

و یكون ذلك قبل التعاقد و إعلامه ،المشتري عن المعلومات و البیانات المتعلقة عن السلعة أو الخدمة

ستعماله و كیفیة تجنبها و یكون ذلك إالتي تترتب على ،بطریقة استعمال الشيء و تحذیره من المخاطر

.بعد التعاقد 

المنهج التحلیلي ،اتبعنا المناهج التالیة بغرض دراسة موضوع البحث و الإلمام بكل جوانبه 

تحلیل مختلف النصوص القانونیة و استخلاص أهم الأحكام المتعلقة بالموضوع محل الدراسة بغرض 

اضافة الى المنهج الوصفي الذي سمح لنا بالاطلاع على مختلف الاراء الفقهیة التي قیلت على الموضوع 

.محل الدراسة

نا صعوبات كثیرة منها قلة المراجع في مجال الإلتزام بالتبصیر تالمذكرة اعترضهذه ل ناخلال إعداد

مما أدى إلى غلق -covid19–سبب ذلك تفشي فیروس كورونا ،و صعوبة التنقلفي العقود الإلكترونیة

.الجامعات و الكلیات و انتشار الخوف

قواعد التبصیر في فعالیة مدى الإشكالیة التي نود معالجتها من خلال هذه الدراسة تنصب حول 

؟مجال العقود الإلكترونیة 

:بناء على ما سبق قسمنا هذه الدراسة و فق خطة قوامها فصلین و كل فصل إلى مبحثین

للالتزام بالتبصیر في العقود الإلكترونیة و ذلك مفاهیميالإطار ال  لدراسةالفصل الأولحیث قد خصصنا 

و في المبحث الثاني عقد الالكتروني لل العام مفهومالالأول لمعالجة المبحثتطرقنا في،من خلال مبحثین

.لكترونيالالتزام بالتبصیر الإماهیة 

الآثار المترتبة عن و الإلكترونيتحقیق الالتزام بالتبصیرنطاقتعرضنا فیه لدراسةالفصل الثاني أما

أحكام الالتزام بالتبصیر لدراسة الأولالمبحثخصصنا،ذلك في مبحثین أیضا سیكون الإخلال به

لكتروني و الآثار المترتبة عن الإخلال به لتزام بالتبصیر الإآلیات تحقیق الإأما المبحث الثاني لكترونيالإ

.النتائج و بعض التوصیاتتضمنت أهمبخاتمةختمنا بحثنا
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الفصل الأول

للالتزام بالتبصير في العقود الإلكترونيةمييمفاھالإطار ال
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لكترونیة یقتضي علینا تحدید مفهوم العقد القانوني للالتزام بالتبصیر في العقود الإ الإطارلتحدید 

نظرا لسهولة و سرعة ،المجمتع  أفراداستخداما من طرف الأكثرمن العقود أصبحالذي  ،لكترونيالإ

دون الحضور المادي  أيلكتروني من العقود المبرمة عن بعد العقد الإیعتبر ،مقارنة بالعقد التقلیديإبرامه

ظهور الالتزام بالتبصیر أدىإلىمما ،ما بین المتعاقدین لل في التوازن المعرفي هناك خ أنكما ،للأطراف

.لكترونيالإ

من الصعب على المستهلك التمییز ما أصبح،في مختلف مجالات الحیاة فمع التطور التكنولوجي 

مقارنة بالمهني الذي یكون على درایة بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج ،الخدمات وت بین هذه المنتوجا

  .أطرافهالتوازن بین  لإعادةفالالتزام بالتبصیر یعد وسیلة فعالة ،الخدمة أو

) ثم نتبعه بدراسة ماهیة أولمبحث لكتروني (مفهوم العقد الإ إلىلذا خصصنا تقسیم هذا المبحث 

.)مبحث ثانيلكتروني (الالتزام بالتبصیر الإ
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المبحث الأول 

لعقد الالكترونيل العام مفهومال

باستخدام ،لكتروني من العقود المستحدثة التي ظهرت نتیجة التطور التكنولوجيالإ یعد العقد

فالفرق الوحید الموجود ،لكتروني كغیره من العقودفالعقد الإ ،لكترونیةتصال و ازدهار التجارة الإسائل الإو 

.لكترونیة إنه یبرم عن طریق استخدام وسائل أبین العقد التقلیدي  وبینه 

مطلب حیث ستنطرق إلى مقصود بالعقد الالكتروني (،لكتروني أمرین دراسة العقد الإخصصنا في 

.)مطلب ثانيلكتروني () و كیفیة تكوین العقد الإأول

المطلب الأول

العقد الالكترونيقصودم

كذلك من ،طبیعة القانونیة و خصائصهاللكتروني عن غیره من العقود من حیث یتمیز العقد الإ

.حیث الطرق المستخدمة للتعبیر فیه عن الإرادة 

فرع لكتروني و تحدید طبیعته القانونیة (في دراسة هذا المطلب إلى تعریف العقد الإخصصنا 

.)فرع ثالثلكتروني (و كذلك تبیان صور العقد الإ،)فرع ثانيثم تبیان خصائصه (،)أول

الفرع الأول

تعریف العقد الإلكتروني و طبیعته القانونیة 

نتبعه كذلك ،)أولاو قانونیا ( ایفقه،لغة هتعریفیدفعنا إلى تحدید فالحدیث عن العقد الالكتروني 

.)ثانیاالقانونیة (تهبدراسة طبیع

تعریف العقد الإلكتروني : أولا

.)ج) و كذلك تعریفه القانوني(بفقهیا ((أ)لغة سندرس في هذا العنصر تعریف العقد الالكتروني



ɪ ɀ ɘɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧɤɼםࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧכȄࡧȲȆɇלʎɮʊɸȆɘࡧȓʊɱɼفɡɦל Ȯɽࡧ ɜɐɦȄࡧʏ؈فࡧࡩɀ ȍȗɦȆȉࡧɬȄقɦֺ ɦ

8

:التعریف اللغوي-أ

: لغة1-

فروع الباب لیه ترجعُ إو  ،وثوقدةُ د و شّ على شّ یدلُ واحدٌ صلٌّ أالعین و القاف و الدال :ابن فارسقال 

و تلك هي ،نعقدإو قد ،دا قْ عقده عَ قدت الحبلأَ عَ و َ  ،عقاد و عقودأو الجمع ،من ذلك عقد البناء ،كلها

.)1(و هو العقد و الجمع عقود،و عاقدته مثل عاهدته ،العقدة

:اصطلاحا2-

عام و خاص :ارتباطا وثیقا بمعناه اللغوي و له معنیانصطلاحا مرتبط إالعقد 

" ما یلاحظ على هذا .ثره في محلهأ" ارتباط ایجاب بقبول على وجه مشروع یثبت :أنهالمعنى الخاص

فلا یدخل ،القبولو طرف صدر منه ،الایجابطرف صدر منه ،نه روعي فیه طرفین للعقد أالتعریف 

".رادة طرف واحدإفیه ما كان من العقود ما صادرا عن 

وفق هذا التعریفلا یشترط وجود طرفین في العقد فیصدق ،به المرء نفسه" ما ألزم ": لعقد هولالمعنى العام

.)2(و لو من غیر وجود طرف اخر تؤثر ارادته في العقد ،على ما ألزم به الشخص نفسه

:التعریف الفقهي-ب 

بحیث یستند الاتجاه الأول في تعریفه إلى ،لكتروني إلى اتجاهینانقسم الفقه من حیث تعریف العقد الإ

بعد.الوسیلة المستخدمة لإبرامه، أما الاتجاه الثاني فاعتبره من العقود المبرمة عن 

:عرض هذه التعاریف في ما یليفسنحاول 

:متاح على الموقع،86ص ،04،1979جزء،معجم مقاییس اللغة ،بو الحسینأإبن فارس بن زكریا أحمد -1
http://saidagate.com/Home/BLogDetails/686#:~:text=%3%تعریف%20العقد%20لغةA,
(فارس،%20ج4،%20ص86

00.10::على الساعة،2020-08-10:طلاعتاریخ الإ
(دراسة مقارنة ) :،الحجیة القانونیة للمستندات الالكترونیة بین الفقھ الإسلامي و القانون الوضعيحمدأخالد حسن -2

229.-228ص ص ،2016ن ،.ب .مركز الدراسات العربیة، د 
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تعریف العقد الالكتروني بحسب الوسیلة المستخدمة :الاتجاه الأول

و تتمثل في ،تلك العملة التجاریة التي تتم بین طرفین بائع مشتري ":عرفه هذا الاتجاه أنه

و ،عقد الصفقات و تسویق المنتوجات عن طریق استخدام الحاسوب الالكتروني عبر شبكة الانترنیت 

"یعاب على هذا .لكترونیا على العقدإبل یتم التوقیع ،ذلك دون حاجة لانتقال الطرفین أو لقائهما 

وجود لوسائل أخرى تستخدم في رغم من الب،التعریف أنه اقتصر على وسیلة واحدة و هي شبكة الانترنیت

.التعاقد الإلكتروني

،سواء كان موضوعها سلعة أو خدمة أو أداء عمل،أي عملیة تجاریة ":هناك من عرفه بأنه

.)1("یتم عن طریق المبادلات الإلكترونیة

العقد الذي یتم انعقاده بوسیلة إلكترونیة كلیا أو ":عرفه كذلك جانب  آخر من الفقه على أنه

و تتمثل الوسیلة الالكترونیة في كل وسیلة كهربائیة أو مغناطیسیة أوضوئیة أو  ،جزئیا 

.)2("صالحة لتبادل المعلومات بین المتعاقدین،أو بأي وسیلة أخرى مشابهة،إلكترومغناطیسیة 

لكتروني باعتباره من طائفة العقود المبرمة عن بعد تعریف العقد الإ:الاتجاه الثاني

:و سوف نتطرق إلیه فیما یلي،لكتروني إلى اتجاهیناختلف أصحاب هذا الاتجاه في تعریفهم للعقد الإ

،العقد الذي ینطوي على تبادل الرسائل بین البائع و المشتري":عرف الفقه الأمریكي العقد الإلكتروني

.)3("وتنشئ التزامات تعاقدیة،لكترونیاإعلى مبیع معد سلفا و معالجة و التي تكون قائمة 

19.-17ص ص ،2009،الریاض ،ناشرونالرشد مكتبة ،لكتروني العقد الإ،ماجد محمد سلیمان أبا الخلیل-1
أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول ،(دراسة مقارنة) :الإطار القانوني للعقد الالكتروني،أرجیلوس رحاب-2

جامعة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،القانون الخاص المعمق:تخصص،على شھادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق
10.ص ،2018،أدرار ،احمد درایة

(دراسة مقارنة ) :،الحجیة القانونیة للمستندات الالكترونیة بین الفقھ الإسلامي و القانون الوضعيحمدأخالد حسن -3

231.ص،مرجع سابق
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كل اتفاق یتلاقى فیه الإیجاب و القبول على ":أما الفقه اللاتیني قد عرف العقد الإلكتروني أنه

و ذلك بوسیلة مسموعةمرئیة و ذلك بفضل التفاعل بین ،شبكة دولیة مفتوحة الاتصال عن بعد 

.)1("والقابلالموجب 

:التعریف القانوني -ج

كذلك  لكتروني من خلال المواثیق الدولیةسنحاول في هذا العنصر التطرق إلى تعریف العقد الإ

.التعریف الذي جاء في التشریع الجزائري لىإسنتطرق في بعض التشریعات العربیة ، في الأخیر

:تعریف العقد الإلكتروني من خلال المواثیق الدولیة1-

بالرجوع فنجد على الصعید الدولي  ذلك ،لكترونياختلفت المواثیق الدولیة حول تعریف العقد الإ

خلال تعریفه ،لكترونيأنها عرفت العقد الإة القانون النموذجي للأمم المتحدمن ف أ 02المادة إلى 

یتم إنشاؤها أو المعلومات التي"یراد بمصطلح "رسالة بیانات":لرسائل البیانات بحیث نص على أن

بما في ذلك على سبیل ،أو ضوئیة أو بوسائل مشابهةتخزینها بوسائل الكترونیةإستلامها أوإرسالها أو 

أو النسخ ،أو التلكس،أو البرق ،أو البرید الالكتروني،المثال لا الحصر تبادل البیانات الالكترونیة 

.)2("،البرقي

المتعلق بحمایة 1997ماي20الصادر في CE/97/7رقم  التوجیه الأوروبيعرف كذلك 

عقد متعلق بالسلعة ":كما یلي1/2  ةمادلكتروني في المستهلك في العقود المبرمة عن بعد العقد  الإ

من خلال الإطار التنظیمي الخاص بالبیع عن بعد أو تقدیم ،و الخدمات یتم بین مورد و مستهلك

119.ص ،2014،الجزائر ،دار ھومھ ،الطبعة الثانیة ،النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونیة،لزھر بن سعید-1

5و مع المادة،1996دیسمبر16النموذجي بشأن التجارة الالكترونیة مع الدلیل التشریعي الصادر فيقانون الأونیسترال-2

:متاح على الموقع،نیویورك،2000،الأمم المتحدة،1998مكرر الإضافیة بصیغتها النهائیة المنعقد في

http://www.unictral.org/pdf/arabic/textes/elecrtom/ml-elecsig-a.pdf

00.14:على الساعة ،2020/08/10:طلاعتاریخ الإ
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و الذي یتم باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل الإتصال الإلكترونیة ،الخدمات التي ینظمها المورد

)1(".حتى إتمام العقد

ذلك خلال تعریفه للعقد المبرم عن بعد لكترونيكما تولى المشرع الفرنسي تحدید مفهوم العقد الإ

.)2(من قانون الاستهلاك الفرنسي 

:في بعض التشریعات العربیةتعریف العقد الإلكتروني2-

بعض البلدان العربیة كالقانون التونسي في الفصللكتروني في العقد الإالقوانین الداخلیة عرفت 

العقود الإلكترونیة یجرى علیها نظام العقود ":لكترونیة  على أنهالأول من قانون المبادلات و التجارة الإ

)3(".فیما لا یتعارض مع أحكام هذا القانون،الكتابیة

":بأنهلكترونیةقانون المعاملات الإ من 02المادةلكتروني في العقد الإبدوره الأردنيعرف المشرع 

)4(".بوسائط الكترونیة كلیا أو جزئیا،الاتفاق الذي یتم انعقاده 

1 -Directive97/7/CE du parlement européen et du conseil du 20mai 1997 concernant la

protection des consommateurs en matière de contrats a distance ,disponible sur le

site :http://eur-lex.europa.eu ,date de consultation : 26-08-2020, à : 14 :00 .

2- Art L121-16 code de la consommation Français : « Toute vente d’un bien ou toute

fourniture d’une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des

parties, entre un consommateur et un professionnel qui pour la conclusion de ce contrat,

utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance. »

disponible sursitehttps://www.legifrance.gouv.fr/, date de consultation :26 -08-2020, à :

15 :30 .
بتاریخ در الصا،جارة الالكترونیة التونسيالتو بادلات یتعلق بالم/09082000/مؤرخ في83قانون رقم-3

:متاح على الموقع،2000/08/11

http://www-marocdrit-marocdrit-com.cdn.ampproject.org

.21 :00 : 2020/08/11،على الساعة : تاریخ الإطلاع

.4524رقم ،ج ر ،یتعلق بقانون المعاملات الالكترونیة الأردني2001دیسمبر31مؤرخ في 85/2001قانون رقم-4

00.18::على الساعة،:08/162020/تاریخ الإطلاع،http://www.wipo.int:متاح على الموقع،



ɪ ɀ ɘɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧɤɼםࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧכȄࡧȲȆɇלʎɮʊɸȆɘࡧȓʊɱɼفɡɦל Ȯɽࡧ ɜɐɦȄࡧʏ؈فࡧࡩɀ ȍȗɦȆȉࡧɬȄقɦֺ ɦ

12

العقد الإلكترونيتعریفموقف المشرع الجزائري في 3-

القانون من 06المادةخلال نصأماالمشرع الجزائري فقد تطرق لتعریف العقد الإلكتروني

02-04العقد بمفهوم القانون رقم":على ما یليالجزائريلكترونیةالمتعلق بالتجارة الإ 05/18رقم

الذي یحدد القواعد المطبقة على 2004سنة23الموافق یونیو1425جمادى الأولى عام5المؤرخ في

دون الحضور الفعلي و المتزامن للأطراف باللجوء حصریا ،و یتم إبرامه عن بعد،الممارسات التجاریة

)1(".بالتقنیة الاتصال الإلكتروني

الطبیعة القانونیة للعقد الإلكتروني:ثانیا

فهناك من یعتبره عقد إذعان ،لكترونياختلفت الآراء الفقهیة حول تحدید الطبیعة القانونیة للعقد الإ

.و هناك من اعتبره عقد رضائي 

    : عقد إذعان-أ

یكون الدائن أمام موقع المدین لا یطلب إلا أن لما،نه عقد إذعان أاعتبره أصحاب هذا الاتجاه 

حیثجل تحدید المواصفات التي یحتاجها في محل البیع أمن،یضغط على الخانات الموجودة في الموقع 

،مثل هذه العقود تكون شروط التعاقد محددة مسبقا من طرف المدین،یكون الثمن محدد سلفا في الموقع 

.یحق له فقط قبول أو رفض التعاقدبل ،بحیث لا یمكن للدائن مناقشة هذا الأخیر أو التفاوض معه 

:عقد رضائي -ب

ن للمتعاقد حریة التعاقد مع أي لأ ،لكتروني عقد رضائياعتبر أصحاب هذا الاتجاه أن العقد الإ

كما یعتبر العقد )2(في حالة ما لم تعجبه الشروط المعروضة علیه في الموقع،منتج أو مستورد آخر

المتعلق بالتجارة الالكترونیة،2018مایو10الموافق ل1439شعبان عام24المؤرخ في05-18رقمقانون-1

2018.مایو 16صادر في ،28عدد،ج .ج .ر.ج ،الجزائري
(دراسة مقارنة ) :،الحجیة القانونیة للمستندات الالكترونیة بین الفقھ الإسلامي و القانون الوضعيحمدأخالد حسن -2

236.ص،مرجع سابق
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لكتروني أو استخدام البرید الإ،لكتروني عقد رضائي إذا تم إبرامه باستخدام الوسائل السمعیة البصریةالإ

.)1(بحیث یتمكن الأطراف من التفاوض و مناقشة شروط العقد 

الفرع الثاني

لكتروني خصائص العقد الإ 

:لكتروني و هي كما یليسنحاول في هذا الفرع عرض أهم خصائص التي یتمیز بها العقد الإ

لكتروني عقد مبرم بوسیلة إلكترونیةالعقد الإ  : أولا

ذلك كونه ،لكتروني یعد من أهم ممیزاته إن استخدام الوسائل الالكترونیة لإبرام و تنفیذ العقد الإ

لكتروني أن هذا الأخیر شبكة الانترنیت، فالفرق الوحید الموجود بین العقد التقلیدي و العقد الإیبرم عبر 

لكترونیة لإبرام كما أدى استخدام الوسائل الإ،)2(لكترونیةیبرم و ینفذ عن طریق استخدام الوسائط الإ

لكتروني إلى اختفاء الكتابة التقلیدیة ،و استبدالها بالكتابة الإلكترونیة التي تقوم على دعامة العقدالإ

.)3(إلكترونیة 

ستهلاكيلكتروني یغلب علیه الطابع التجاري و الإالعقد الإ : ثانیا

تعتبر التجارة الإلكترونیة المجال الخصب الذي یظهر فیه العقد الالكتروني فیعد من أهم الوسائل 

استخدام بالمستخدمة في التجارة الإلكترونیة ،فقد نشأ العقد الالكتروني نتیجة ممارسة أعمال تجاریة و ذلك 

المتعلق بالتجارة 05/18قانونرقم من 06المادةیتضح لنا ذلك خلال نص الوسائل الإلكترونیة، 

لكتروني ذات طبیعة تجاریة،  فلا تقوم قر المشرع الجزائري أن العقد الإأ،فقد لكترونیة الجزائريالإ 

لكترونیة، علیه یعتبر لكترونیة إلا إذا تم ممارستها عن طریق استخدام الوسائط الإالأعمال التجاریة الإ

مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في ،مجلس العقد في إطار التعاقد عبر الانترنیت ،حمداش وردة -ابقدیدن سلیمة-1
بجایة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،القانون الخاص الشامل :تخصص،الحقوق 
21.ص ،2017

:تخصص،مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق،الالتزام بالإعلام في العقود الالكترونیة ،بوزیان نعیمة-سماءأقاسم أ-2

11.ص ،2019،درار أ،جامعة احمد درایة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،قانون الأعمال 
مذكرة نھایة ،المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05-18النظام القانوني للعقد الالكتروني في ظل القانون رقم ،حاسل نوریة-3

ص ص ،2019،مستغانم ،جامعة عبد الحمید بن بادیس ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،الدراسة لنیل شھادة الماستر 
.15-14
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من طرف تاجر لغرض تجاري، و قد یعتبر كذلك إذا كان موضوعه تام إذا قد  ،لكتروني تجاریاالعقد الإ

.)1(تجاریا و هذا وفقا لما جاء القانون التجاري 

كما یتسم كذلك العقد الإلكتروني بالطابع الاستهلاكي ،كون أنه غالبا ما یتم بین تاجر أو منتج و 

مستهلك فغالبا ما یعتبرمن عقود الاستهلاك، كما أنه یخضع للقواعد المتعلقة بحمایة المستهلك التي 

المعلومات و البیانات من أهمها الالتزام بإعلام المستهلك عن كافة ،تفرض على عاتق المهني التزامات 

.)2(المتعلقة بمحل التعاقد و كذا سعر و شروط البیع 

لكتروني عقد یبرم عن بعد العقد الإ : ثالثا

لكتروني یتمیز لكتروني یتم إبرامه دون التواجد المادي لأطرافه المتعاقدة، فالعقد الإإن العقد الإ

حقیقي ،فالتعاقد فیه یتم عن بعد عن طریق استخدام بأنه یتم إبرامه بین متعاقدین لا یجمعهما مجلس عقد 

،كون أن تبادل الإیجاب و القبول یكون )3(تصال لذا یعتبر من ضمن العقود المبرمة عن بعد وسائل الإ

عبر الانترنیت، فیجمع بین المتعاقدین مجلس عقد حكمي افتراضي لذا یعتبر عقد فوري معاصر، كما قد 

في حالة أن الإیجاب غیر معاصر للقبول، فالتعاصر یكون نتیجة یكون غیر معاصر و یكون ذلك

.)4(التفاعل المتواجد بین أطراف العقد

الفرع الثالث

صور التعاقد الالكتروني

تتعدد طرق التعبیر عن الإرادة في العقد الإلكتروني، فیمكن التعبیر عنها عن طریق البرید الإلكتروني 

:و سنعالج كل طریقة على حدا فیما یليأوباستخدام شبكة الموقع، أو حتى عن طریق المحادثة، 

مرجع ،المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05-18النظام القانوني للعقد الالكتروني في ظل القانون رقم ،حاسل نوریة-1
16.-15ص ص ،سابق

،2011،الإسكندریة ،دار الفكر الجامعي،طبعة ثانیة،( دراسة مقارنة) :إبرام العقد الالكتروني،ممدوح ابراھیمخالد -2
76.ص 

74.ص ،مرجع سابق ،( دراسة مقارنة ):إبرام العقد الالكتروني،خالد ممدوح ابراھیم-3
(دراسة مقارنة ) :الفقھ الإسلامي و القانون الوضعي، الحجیة القانونیة للمستندات الالكترونیة بین حمدأخالد حسن -4

239.ص ،مرجع سابق 
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التعاقد عن طریق البرید الالكتروني : أولا

مكنة التبادل غیر المتزامن للرسائل بین ":نهألكتروني على عرف جانب من الفقه البرید الإ

".أجهزة الحاسب الآلي 

بین الأجهزة المتصلة بشبكة ،" طریق تسمح بتبادل الرسالة المكتوبة:عرفه جانب آخر بأنهكما 

.)1("الانترنیت

نه بإمكان المتعاقد اللجوء إلیه باستخدام أي نوع من الأجهزة الالكترونیة ألكتروني یتمیز البرید الإ

.فیمكن للمتعاقد أن یتبادل و جهات النظر و التفاوض و إبرام العقد 

لكتروني فیتم عن طریق دخول المتعاقد إلى شبكة الانترنیت أما فیما یخص التعاقد عبر البرید الإ

شروط التعاقد إلى أي شخص كذلك و إرسال البیانات المتعلقة بمحل التعاقد ،لكتروني فتح بریده الإثم 

و ،لكتروني الخاص بالشخص المراد التعاقد معه و یتم عن طریق كتابة عنوان البرید الإ،یرید التعاقد معه 

ه و من ثمة یقوم البرنامج بإرسال محتوى الرسالة إلى صندوق برید المرسل إلی،الضغط على زر الإرسال

و الرد علیها بالضغط على زر الرد ،یمكن لهذا الأخیر فتح الرسالة و الاطلاع على ما ورد فیهاحیث 

.)2(على الرسالة 

(web)التعاقد عبر شبكة الموقع :ثانیا

صفحة من صفحات الانترنیت ":بادر جانب من الفقه في تعریف شبكة الموقع فعرفوها على أنها

و كما تتیح لأي شخص أو جهة ،المستندات المحفوظة في شبكة الانترنیتالتي تضم كم هائل من 

.)3(الاطلاع على معلومات معینة "

أما التعبیر عن الإرادة عبر شبكة الموقع فیتم عن طریق النقر على زر الموافقة الموجود على 

و النقر على الخانة المخصصة لذلك كما ،لوحة المفاتیح الخاصة بالكمبیوتر أو باستخدام مؤشر الفأرة 

( دراسة مقارنة ) ،رسالة لنیل شھادة دكتوراه :، النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشریع الجزائريخالدبعجالي -1
119.ص ، 2014القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو، :في العلوم، تخصص

169.ص ،مرجع سابق ،(دراسة مقارنة):إبرام العقد الالكتروني،خالد ممدوح ابراھیم-2
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ،التعاقد الالكتروني وفقا لقانون التجارة الالكترونیة الجزائري،عیسات بسمة-عمرون سیلیة  -3

بجایة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،القانون الخاص:تخصص،الماستر في الحقوق 
23.ص ،2019
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مثل الوجه المبتسم الذي یدل على ،یمكن للمتعاقد التعبیر عن الإرادة باستخدام بعض الإشارات و الرموز 

.القبول أو إشارة الوجه العبس الذي یدل على الرفض 

ون ذلك و یك،على شبكة الموقع لعرض سلعها أو خدماتها على الجمهورتعتمد فمعظم الشركات 

ذكر المعلومات و البیانات المتعلقة بها ذلك بعلى الموقع الخاص بها ،عن طریق وضع صور المنتوج

بحیث یتمكن المتعاقد من البحث على السلعة أو الخدمة التي یحتاجها و الاطلاع على ،تحدید سعرهامع

.)1(سعرهاالمعلومات المتعلقة بها و كذا 

عن طریق المحادثةالتعبیر عن الإرادة:ثالثا

سواء كان ،مع تطور تقنیة المعلومات أصبح من الممكن مخاطبة أشخاص عبر شبكة الانترنیت

الشيء الذي یحقق التفاعل الحواري ما بین ،عن طریق الكتابة أو عن طریق المشاهدة و المحادثة 

.)2(المتعاقدین

لذلك فیقسم هذا البرنامج ،متصلان ببرنامج معاكما یشترط استخدام هذه التقنیات أن یكون المتعاقدان 

جزء مخصص لأحد المتعاقدین بحیث یتمكن من التعبیر عن أفكاره و محاولة ،الشاشة إلى جزئین

حتى یستوعبها و في مقابل یمكن له أن یرى هذا الأخیر فهذه الوسیلة تشكل ،إیصالها للمتعاقد الآخر

.)3(لأفكار في اتعاصر نصا حواریا مكتوب ینتج عنه 

المطلب الثاني

تكوین العقد الالكتروني

یقوم العقد بشكل عام على أركان أساسیة لابد من توافرها، و أهم هذه الأركان ركن الرضا و الذي 

یعبر فیه الطرفان عن إرادتهما في إتمام العقد، متى حصل توافق بین الإیجاب و القبول ،كما یجب أن 

.المحل و السببیتوافر في العقد ركنا 

.30ص،مرجع سابق ،مجلس العقد في إطار التعاقد عبر الانترنیت ،حمداش وردة -إبدقیقن سلیمة-1
1.ص ،مرجع سابق،( دراسة مقارنة ) :للعقد الالكتروني في التشریع الجزائريالنظام القانوني ،عجالي بخالد-2
24.ص ،مرجع سابق ،الالكتروني وفقا لقانون التجارة الالكترونیة الجزائريالتعاقد ،عیسات بسمة–عمرون سیلیة -3
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بما أن العقود الإلكترونیة المبرمة عبر شبكة الانترنیت لا تختلف في جوهرها عن العقود التقلیدیة 

لكترونیة فإنها لا تخرج عن إطار القواعد العامة المنظمة لأحكام العقد عموما، غیر أن عقد التجارة الإ

حضور مادي لطرفیه في مجلس العقد وقت كونه ینعقد دون أن یكون هناك ،یختلف عن غیره من العقود 

.نجد أن الطرفین یجمعهما مجلس عقد حكمي (افتراضي)،لكترونيانعقاده أي أنه في حالة التعاقد الإ

:سوف نقسم الدراسة في هذا المطلب كما یلي

) تحدید زمان فرع ثانيالمحل و السبب في العقد الإلكتروني (،)فرع أولالتراضي في العقد الإلكتروني(

.)فرع ثالثو مكان إبرام العقد الإلكتروني (

الفرع الأول

التراضي في العقد الإلكتروني

التراضي هو تطابق إرادتین ،وهو قوام العقد بما في ذلك التعاقد الإلكتروني حیث یتطلب تكوینه 

تروني عبر وسیلة إلكترونیة ) ،مع القبول الإلكأولاتوافق الإیجاب الإلكتروني الذي یصدره الطرف الأول( 

.)ثانیاو یصدره الطرف الثاني( ،لإحداث أثر قانوني

الإیجاب الإلكتروني : أولا

من خلال ،یتمیز الإیجاب الإلكتروني عن الإیجاب التقلیدي في أنه یتم باستخدام وسیط إلكتروني 

.،الأمر الذي یجعل من هذا التعاقد ینتمي إلى طائفة العقود المبرمة عن بعد )1(شبكة الانترنیت 

نه نظم هذا الأخیر في أإلا ،لم یضع المشرع الجزائري تعریف محدد للإیجاب الإلكتروني

وجب أن یقدم العرض التجاري أ،  05/18رقمالجزائري الالكترونیةقانون التجارةمن 11المادة

أن  رغم ،)2(و أن یتضمن المعلومات الدقیقة و الضروریة ،مفهومة،مقروءة،مرئیةبطریقةالالكترونی

مختلف التشریعاتالمنظمة للتجارة الإلكترونیة أكدت على جواز التعبیر عن الإیجاب بوسائل إلكترونیة، و 

النموذجيالأونیسترال من قانون1/11المادة منها رسالة البیانات عبر شبكة الانترنیت عملا بأحكام 

72.ص،مرجع سابق،النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونیة ،لزھر بن سعید-1
مرجع ،المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05-18النظام القانوني للعقد الالكتروني في ظل القانون رقم،حاسل نوریة-2

30.ص ،سابق
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یجوز استخدام رسائل البیانات للتعبیر عن العرض و قبول العرض …"بشأن التجارة الالكترونیة بنصها 

…")1(.

الخاص بحمایة المستهلكین في 1997ماي 20الصادر في7/97التوجیه الأوروبي رقم عرف 

اللازمة بحیث یستطیع كل اتصال عن بعد یتضمن كل العناصر":الإیجاب بأنه،العقود المبرمة عن بعد

.)2("المرسل إلیه أن یقبل التعاقد مباشرة و یستبعد من ذلك مجرد الإعلان و الدعایة و الدعوى للتعاقد

وفقا لشروط معینة یوجهه ،كما یعرف الإیجاب بصفة عامة أنه عرض جازم و كامل للتعاقد

اصر الأساسیة للعقد المراد شخص إلى شخص آخر، كذلك یجب أن یكون الإیجاب متضمنا لكافة العن

.)3(كتحدید المبیع و الثمن في عقد البیع 

بما أن الإیجاب في العقد الإلكتروني یخضع للقواعد العامة التي یخضع لها العقد التقلیدي، لكن 

.الفرق بینهما یكمن في الوسیلة الإلكترونیة التي یتطلبها الإیجاب الإلكتروني

الإلكتروني شروط عامة كما هو الحال في الإیجاب التقلیدي ، حیث یشترط في الإیجاب بالتالي

یجب أن یكون الإیجاب محددا و واضحا أي لا یشوبه أي لبس أو غموض، ویكون كذلك باستعمال 

الموجب عبارات واضحة للدلالة في التعبیر، و یكون الإیجاب محددا و واضحا إذا تضمن العناصر 

كما یجب أن یكون )4(،كالبیانات الأساسیة عن السلعة أو الخدمة محل التعاقدالجوهریة للعقد المراد إبرامه

الإیجاب باتاو جازما،و یكونالتعبیر عن الإرادة عبر الوسیط الالكتروني باتا أي لا رجعة فیه من قبل 

الموجب، بمعنى أنه إذا تجاوز الإیجاب مرحلة المفاوضة أصبح نهائیا ، و كما یجب أن یكون الإیجاب

.)5(جازما هذا ما یفترض وجود إرادة عازمة على التعاقد 

ص ،مرجع سابق ،وفقا لقانون التجارة الإلكترونیة الجزائري التعاقد الإلكتروني،عیسات بسمة-عمرون سیلیة -1
47-48.ص

قانون :تخصص،أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة،الالكترونيإبرام العقد ،بلقاسم حامدي-2
67.ص ،2015،باتنة  ،جامعة الحاج لخضر،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،الأعمال

مذكرة لنیل شھادة الماستر ،النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشریع الجزائري ،لعلاوي عز الدین-عنوش حنان-3
،2019،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،القانون العام للأعمال :تخصص،في الحقوق 

29.ص 
(القانون الخاص) :أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم القانونیة،حمایة المستھلك المعلوماتي ،جامع ملیكة-4

72.ص ،2018،سیدي بلعباس،جامعة الجیلالي الیابس،الحقوق و العلوم السیاسیةكلیة 
ص ،2009، دار الھدى، الجزائر،"وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري"لكتروني ، العقد الإمناني فراح-5

.79
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القبول الإلكتروني:ثانیا

لا یكفي لإبرام العقود وجود الإیجاب وحده فلابد أن تقابله إرادة عقدیة أخرى تتضمن قبولا لهذا 

و یجمع الفقه أن القبول الالكتروني لا یختلف عن القبول بمفهومه ،الإیجاب مطابقا له من المتعاقد الآخر

و بالتالي فهو یخضع لنفس ،التقلیدي إلا من حیث الوسیلة الالكترونیة المستخدمة في التعبیر عنه

.)1(الأحكام التي تنظم القبول التقلیدي

یفید موافقته على ما ،القبول على أنه التعبیر الصادر عن إرادة الطرف الذي وجه إلیه الإیجابیعرف

.)2(جاء في الإیجاب 

تعبیر عن الإرادة یصدر ممن وجه إلیه الإیجاب یتم من خلال استخدام ":لكتروني فيیتمثل القبول الإ

.)3("الإیجابللشروط الواردة فيیفید موافقته على إبرام العقد طبقا ،وسیلة الكترونیة 

حیث اكتفى فقط بذكر ،تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أغفل عن وضع تعریف للقبول 

)4(.ق م ج 60المادةالوسائل التي یتم بها التعبیر عن الإرادة في نص 

مطابقا للإیجاب یخضع القبول للشروط العامة التي یتطلبها كل تعبیر عن إرادة بما فیها أن یكون 

أن یتم خلال مدة محددة إضافة إلى صدوره باستخدام یشترط كذلك ،واضحا و باتا،و أن یكون صریحا

.)5(لكترونیةتوافقا لطبیعته الإ،وسیلة الكترونیة

و هذه الطرق إما عن طریق ،توجد طرق محددة یكون لها الأثر في إثبات القبول من عدمه 

و هذه الطریقة تعتبر ،المخصصة لإعلان الموافقة و القبول ضمن جهاز الحاسوبالضغط على الأیقونة 

و یمكن أن یتم القبول أیضا عن طریق المحادثة الفوریة أو عن ،أكثر الطرق الشائعة لإعلان القبول

75.ص ،مرجع سابق ،حمایة المستھلك المعلوماتي،جامع ملیكة-1
179.ص ،مرجع سابق ،( دراسة مقارنة ) :النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشریع الجزائري،عجالي بخالد-2
أطروحة لنیل درجة دكتوراه الطور الثالث ل م د في ،المركز القانوني للمستھلك الالكتروني ،كسوم عیلام رشیدةأ-3

2018،تیزي وزو ،جامعة مولود  معمري ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قانون خاص داخلي :تخصص،القانون 
147.ص 

كما یكون ،أو بالإشارة المتداولة عرفا ،و بالكتابة ،التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ ":على أنق م ج60المادة تنص -4
".باتخاذ موقف لا یدع أي شك في دلالتھ على مقصود صاحبھ

147.ص ،مرجع سابق ،عیلام رشیدةكسوم أ-5
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أن یتم عن طریق ،و قد یشترط الموجب في إیجابه بغرض التأكد من صحة إجراء القبول،طریق البرید 

.)1(ولا یعد قبولا صحیحا بالنقر مرة واحدة،مرتین على الأیقونة المخصصة للقبولالنقر

الفرع الثاني

المحل و السبب في العقد الالكتروني

السبب ،المحل ،لكي ینعقد العقد الالكتروني صحیحا یجب أن یتوافر له ثلاثة أركان وهي الرضا 

حیث یشترط فیهما أن یتفقا مع النظام العام و حسن ،سنخصص الدراسة على ركني المحل و السبب

.)ثانیاالسبب في العقد الالكتروني (ثم )أولالذلك سنبین المحل في العقد الالكتروني (،الآداب 

المحل في العقد الالكتروني: أولا

.و هو بهذه المثابة یعتبر ركنا في الالتزام ،یعرف محل العقد على أنه الالتزامات التي یولدها

ق م ج و لم یفصل المشرع بین المحل  98إلى  92قد نص المشرع الجزائري على المحل في المواد من 

.و السبب

و لكي  ،یشترط في محل العقد بصفة عامة أن یكون معینا و قابلا للتعیین و ممكنا و مشروعا

فإنه یتم وصف المنتج أو الخدمة عبر تقنیات ،یكون محل العقد الالكتروني معینا و قابلا للتعیین

.)2(مع تجنب الإعلانات الخادعة أو المضللة،الاتصال الحدیثة بصورة دقیقة و كاملة

السبب في العقد الالكتروني :ثانیا

 أركانحد ألكترونیة عن العقود التقلیدیة حیث یكون السبب لا یختلف الحال في عقد التجارة الإ

 أوبمعنى لیس وهمیا ،یكون موجودا و صحیحا أنو یشترط في السبب ،بطلانه إلىالعقد و تخلفه یؤدي 

یقصد بالمشروعیة عدم مخالفة الباعث على التعاقد للنظام العام و ،یكون مشروعا أنكما یشترط ،صوریا

إذا كان التزام ":نهأعلى  ق م جمن 97المادة أن یكون مطابقا للقانون حیث تنص و ،الآداب العامة 

".كان العقد باطلا،دابللآالمتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو 

88.-87ص ص ،مرجع سابق،النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونیة،لزھر بن سعید-1
112.-111ص ص ،العقد الالكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري، ، مرجع سابق،مناني فراح  -2
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فإذا كان السبب مشروعا لدى طرف و غیر ،یجب أن یكون السبب مشروعا لدى طرفي العقد

.)1(كان العقد باطلالدى الطرف الآخر مشروع 

الفرع الثالث

تحدید زمان و مكان إبرام العقد الإلكتروني

و ذلك لأهمیة ،حظیت مسألة تحدید زمان و مكان إبرام العقود اهتمام كبیر من الفقه و القضاء 

أما ،)لاأو النتائج التي تترتب على تحدید هذه المسألة فتحدید زمان إبرام العقد یترتب تحدید تنفیذ العقد (

و المحكمة المختصة بالنظر في ،من حیث المكان فتظهر الأهمیة في معرفة القانون الواجب التطبیق

.)ثانیاحالة حدوث النزاع (

تحدید زمان إبرام العقد الإلكتروني : أولا

و بتطبیقها على ،عن هذه المسألة اختلفت الآراء الفقهیة و انقسمت إلى أربعة اتجاهاتفي بحث 

الإلكترونیة.أربعة أوقات لإبرام العقد و تحدید زمان نشأة الرابطة العقدیة نكون أمام،العقد الالكتروني

نظریة إعلان القبول -أ

النظریة فإن لحظة إبرام عقد التجارة الالكترونیة هي اللحظة التي یحرر فیها القابل طبقا لهذه

و عدم  ،تتضمن القبول أو اللحظة التي یضغط فیها على الأیقونة المخصصة للقبول،رسالة إلكترونیة

حیث إن القبول لن یخرج في هذه الحالة عن سلطة القابل و ،و ذلك بالنقر على مفتاح التوقف تصدیره

.سیبقى بذلك في مرحلة إعلان القبول 

و لكن  ،رن فیها الإیجاب بالقبولتتمیز هذه النظریة بأنها تعبر عن اللحظة الحقیقیة التي یقت

لیس لها وجود ،سیترتب على الأخذ بها صعوبة إثبات القبول و أن الرسالة الالكترونیة التي حررها القابل

.)2(إلا في حاسوبه الخاص 

127.ص ،مرجع سابق التجارة الالكترونیةالنظام القانوني لعقود ،لزھر بن سعید-1
111.ص،مرجع سابق ،لزھر بن سعید-2
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نظریة تصدیر القبول-ب 

و بمعنى ،مفاد هذه النظریة أن العقد ینعقد في الوقت الذي یتم فیه تصدیر القبول إلى الموجب 

).1(الرسالة التي تتضمن قبوله للموجبآخر ینعقد العقد في الوقت یبعث الموجب له 

أثناء إرسال الرسالة ،و یؤخذ على هذه النظریة إمكانیة حدوث عطل أو خلل ما في الأجهزة الالكترونیة

الذي لا یكون على علم بالقبول الذي تم ،الالكترونیة مما یؤدي إلى عدم وصول الرسالة إلى الموجب

.)2(إرساله

نظریة تسلیم القبول-ج 

یذهب أنصار هذه النظریة إلى أن القبول لا یكون نهائیا إلا إذا وصل إلى الموجب سواء علم 

و بالتالي فإنه وفقا لهذه ،و یعد وصول القبول إلى الموجب قرینة على علمه به،الموجب أو لم یعلم به 

و بتطبیق هذه ،النظریة فإن وقت انعقاد العقد هو وقت وصول الرسالة المتضمنة للقبول إلى الموجب

النظریة على التعاقد الالكتروني نجد أن لحظة إبرام العقد لیست هي لحظة دخول الرسالة الالكترونیة 

.تروني الخاص بالموجببل هي لحظة وصوها إلى صندوق البرید الالك،للقابل 

نظریة العلم بالقبول-د 

وفقا لهذه النظریة یتم التعاقد من اللحظة التي یعلم فیها الموجب فعلا بالقبول الصادر ممن وجه 

وفقا لهذه النظریة یتم التعاقد من اللحظة التي یعلم فیها الموجب فعلا بالقبول الصادر ممن الإیجاب،إلیه

لا عند وصوله إلى أثرهاإو ذلك على أساس أن الأصل في التعبیر عن الإرادة لا ینتج،وجه إلیه الإیجاب

.)3(علم من وجه إلیه فلابد من توافق الإرادتین و تطابقهما 

لكتروني في اللحظة التي بإسقاط ذلك على العقد الإلكتروني فإن العقد ینعقد من خلال البرید الإ

طریق و في العقد المبرم عن،و یطلع على رسالة القابل ،لكترونيالإ یفتح فیها الموجب صندوق بریده

.الموقع ینعقد العقد بمجرد علم الموجب بالقبول الصادر عبر الموقع

78.ص ،مرجع سابق،،حمایة المستھلك المعلوماتي جامع ملیكة-1
112.ص ،سابق مرجع ،النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونیة،لزھر بن سعید-2
مرجع ،أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة،إبرام العقد الالكتروني،بلقاسم حامدي-3

114.ص ،سابق



ɪ ɀ ɘɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧɤɼםࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧכȄࡧȲȆɇלʎɮʊɸȆɘࡧȓʊɱɼفɡɦל Ȯɽࡧ ɜɐɦȄࡧʏ؈فࡧࡩɀ ȍȗɦȆȉࡧɬȄقɦֺ ɦ

23

أخذ على هذه النظریة صعوبة إثبات علم الموجب بالقبول الصادر عن القابل و أن علم الموجب 

نه یصعب على القابل إثبات علم الموجب بقبوله أكما ،بالقبول أمر شخصي یتم منفردا دون تدخل القابل

بالتالي فهذه النظریة یصعب الأخذ بها في مجال ،)1(إذ یستطیع الموجب  إنكار وصول القبول إلى علمه

.عقود التجارة الإلكترونیة 

نظریة تأكید وصول القبول -ه 

ظهرت مع ظهور نظام التعاقد بالإضافة إلى النظریات الأربعة السالفة الذكر هناك نظریة أخرى

لحظة انعقاد العقد نصار هذه النظریةأن أیرى ،نظریة تأكید وصول القبول المتمثلة في ،لكترونيالإ

بعد تمكینه من مراجعة قبوله و عرض ،الالكتروني هي لحظة تأكید القبول من قبل من وجه إلیه الإیجاب

بول مجردا من تأكید الواجب تصدیره لصاحب و إذا كان الق،الموجب و تصحیح الأخطاء المحتملة 

.)2(ثر بشأن انعقاد العقدأالعرض فإنه لا یترتب علیه 

المشرع الجزائري بنظریة العلم بالقبول في تحدید لحظة إنعقاد العقد و یتضح ذلك خلال أخذ

اللذین ویفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان و في الزمان …":ق م جمن 2/67المادة

لكترونیة الجزائري في و التي كانت یعتمد علیها قبل صدور قانون التجارة الإ".وصل إلیه فیهما القبول

.تحدید زمان انعقاد العقد 

نظرا لقصور هذه النظریة كونها لا تتماشى مع متطلبات التجارة الدولیة من سرعة و دقة في 

من 12لمادةهذا ما أكدته ا،)3(تأكید وصول القبولإبرامها فقد اعتمد المشرع الجزائري على نظریة 

التي تنص على ما و الرابعةخلال الفقرة الثالثةلكترونیة الجزائريالتجارة الإ بالمتعلق18-05قانون

لاسیما فیما یخص ماهیة ،التحقق من تفاصیل الطلبیة من طرف المستهلك الالكتروني-":یلي

و الكمیات المطلوبة بغرض تمكینه ،السعر الإجمالي و الوحدويو ،المنتوجات أو الخدمات المطلوبة 

،و إلغائها أو تصحیح الأخطاء المحتملة،من تعدیل الطلبیة 

201.ص ،مرجع سابق،( دراسة مقارنة ) :النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشریع الجزائري،عجالي بخالد-1
أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم  ،النظام القانوني للتجارة الالكترونیة في ظل التشریع الجزائري ،بھلولي فاتح-2

194.-193ص ص ،2017،تیزي وزو ،جامعة مولود معمري ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قانون  :تخصص
74.ص ،مرجع سابق ،،التعاقدالالكتروني وفقا لقانون التجارة الالكترونیة الجزائري،عیسات بسمة-سیلیة عمرون-3
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.تأكید الطلبیة الذي یؤدي إلى تكوین العقد"-

تحدید مكان إبرام العقد الالكتروني:ثانیا

العقد  إبرامما جعل صعوبة تحدید مكان م،لكتروني غالبا بغیاب المتعاقدین منحیث المكانینعقد العقد الإ

جل احتواء هذه أو من ،لكتروني بعض  الصعوبات و الجدل حول تحدیده یثیر مكان انعقاد العقد الإكما 

:لكتروني التي سنستعرضها فیما یليفي تحدید مكان انعقاد العقد الإ،الصعوبات ظهرت نظریتان 

نظریة محل إقامة الموجب-أ

لأنه هو المكان ،لكتروني یتحدد بمكان علم الموجب بالقبولمكان انعقاد العقد الإیرى أنصار هذه أن

)1(.الذي ینعقد فیه العقد

لكتروني بحیث كمكان لإبرام العقد الإ،فحسب أصحاب هذه النظریة فهم یعتدون بمحل إقامة الموجب 

لم یتفق المتعاقدین على  إذا،-الموجب-یتحدد محل إقامته في المكان الذي یقع فیه مقر عمل المرسل إلیه

كمكان إقامة القابل أو ،حیث یمكن لهما أن یتفقا على جعل مكان آخر للعقد الالكتروني،خلاف ذلك

كأن  ،أكثر من مقر عمل-الموجب–لكن یطرح الإشكال في حالة ما یكون للمرسل إلیه ،مكان تنفیذ العقد 

الة سوف یعتد بالمقر الرئیسي أو بمقر العمل الذي في هذه الح،یكون له مقر عمل رئیسي و آخر فرعي 

موجب فیعتد أما في حالة غیاب مقر أصلا لل،تكون له صلة فعلیة بموضوع أو تنفیذ التعاقد الالكتروني

)2(.بمحل إقامته المعتادة

لأنه ،انتقدت هذه النظریة لأنها تؤدي إلى حرمان المستهلك في ظل التعاقد من الحصول على حقوقه

الأمر الذي سوف یسلب المستهلك ،في حالة نزاع سوف یضطر إلى مقاضاة الموجب في محل إقامته 

.)3(فرصة الاستفادة من الحمایة القانونیة التي یوفرها قانونه الوطني الخاص بحمایة المستهلكین

197.ص ،مرجع سابق ،النظام القانوني للتجارة الالكترونیة في ظل التشریع الجزائري،بھلولي فاتح-1
391.ص ،مرجع سابق ،إبرام العقد الالكتروني ،خالد ممدوح ابراھیم-2
77.ص ،مرجع سابق ،التعاقدالالكتروني وفقا لقانون التجارة الالكترونیة الجزائري،عیسات بسمة–عمرون سیلیة-3
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نظریة محل إقامة القابل-ب

لكتروني هو مكان إقامة القابل بغض العقد الإیذهب أنصار هذه النظریة إلى القول أن مكان إبرام 

و عند سكوت الطرفین یرجع إلى مكان إرسال الذي انطلقت منه المبادرة ،)1(النظر عن مكان الموجب

.)2(التعاقدیة

كونها تنحاز أكثر إلى ،انتقدت هذه النظریة على أساس أنها تخل بمبدأ المساواة بین الطرفین 

و یظهر ،یرى بأن هذه النظریة تحقق ایجابیات في مجال العقود الالكترونیةالمستهلك لكن غالبیة الفقه

.)3(من أن یرفع الدعوى أمام محاكم الدولة التي یقیم فیها-القابل–ذلك من خلال السماح للمستهلك 

199.ص ،مرجع سابق ،النظام القانوني للتجارة الالكترونیة في ظل التشریع الجزائري ،بھلولي فاتح -1
37.ص ،مرجع سابق ،النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشریع الجزائري ،لعلاوي عز الدین-عنوش حنان -2
78.ص،مرجع سابق،،لكترونیة الجزائريالتجارة الإلكتروني وفقا لقانون التعاقدالإ،عیساتبسمة–سیلیة عمرون-3
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المبحث الثاني

ماهیة الإلتزام بالتبصیر الإلكتروني

و ما رافقه من إزدیاد عدد مستعملي ،إن التطور الحاصل في شبكة المعلومات و الاتصالات

التقنیات الإلكترونیة في شتى المجالات التجاریة خاصة في إطار إبرام العقود التجاریة المعروضة عبر 

،ت واسعة للتسوق المواقع الإلكترونیة، أدى إلى توسیع آفاق التسویق أمام المستهلك كونه یتیح له خیارا

.مما أدى إلى إلزامیة تبصیر المستهلك عن المعلومات و البیانات محل التعاقد 

مطلب القانونیة (تهطبیعتبیان ثم )مطلب أولسنحاول دراسة مفهوم الالتزام بالتبصیر الإلكتروني(

).ثاني

المطلب الأول

مفهوم الإلتزام بالتبصیر الإلكتروني

بتبصیر المستهلك من أهم الإلتزامات  التي تقع على عاتق البائع لحمایة المستهلك، یعد الإلتزام 

خاصة في عقود التجارة الإلكترونیة ،باعتبار أن التعاقد عن بعد یتم من خلال إستخدام وسائل الاتصال 

ل العرض و الحدیثة ،فان ذلك یتطلب تزوید المستهلك بجمیع المعلومات الضروریة للتعبیر عن إرادته بقبو 

:هذا ما یستوجب التعرض إلى.تمكنه من الموافقة على شروط التعاقد برضا تام

ثم نتبعه بدراسة أسس الالتزام )فرع الأول(تعریف الإلتزام بالتبصیر الإلكتروني وتمییزه  

.)فرع ثالثكذلك نبین أطراف الإلتزام بالتبصیر الإلكتروني ()فرع ثاني(بالتبصیر 

الفرع الأول

و تمییزه عن المصطلحات المشابهة لهالإلتزام بالتبصیر الإلكترونيتعریف

.(ثانیا) ثم تمییزهعن المصطلحات المشابهة له(أولا) سنحاول تعریف الالتزام بالتبصیر الالكتروني
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تعریف الإلتزام بالتبصیر الإلكتروني : أولا

یتعین بدایة الإشارة إلى أن الفقه یطلق على هذا الإلتزام عدة تسمیات، فالبعض یسمیه الإلتزام 

البعض الآخر أنه إلتزام بالإفضاء بالبیانات و المعلومات، أو إلتزام یرى بالإعلام والإلتزام بالتبصیر، 

، ذلك أن الغایة من )1(بالإخبار أو بالإفصاح ،أو الإلتزام بالشفافیة، فهي تعتبر مرادفات لمعنى واحد 

.الإلتزام جعل المستهلك على بصیرة بكل ملابسات التعاقد قبل الإقدام علیه 

:بأنه الفقه ، و بذلك عرفهنه التزام عام یشمل المرحلة السابقة للتعاقدأى یعد الالتزام بالتبصیر عل

تنبیه أو إعلام طالب التعاقد بمعلومات من شأنها إلقاء الضوء  على واقعة ما أو عنصر من عناصر "

حتى یكون الطالب على بینة من أمره بحیث یتخذ قراره الذي یراه مناسبا على ضوء ،التعاقد المزمع

.)2(ته و هدفه من إبرام العقد "حاج

" عبارة عن إلتزام قانوني سابق لإبرام العقد :بأنهلكتروني عرفه البعض الإ تبصیرما الالتزام بالأ

یلتزم بموجبه أحد الطرفین الذي یملك معلومات جوهریة فیما یخص العقد المزمع إبرامه ،الإلكتروني

و بكل شفافیة و أمانة للطرف الأخر الذي لا یمكنه ،بتقدیمها بوسائط الكترونیة في الوقت المناسب

.)3(العلم بها بوسائله الخاصة"

قدم الخدمة الذي یتعاقد مع المستهلك على التاجر الإلكتروني أو م" إلتزام یقع:كما یعرف بأنه

و بیاناته التجاریة و بكافة ،بمقتضاه یخبر المستهلك بشخصه ،من خلال الوسائل الإلكترونیة الحدیثة

و التي بناء علیها یتخذ المستهلك قراره بالإقدام على التعاقد أو عدم ،البیانات الجوهریة المتعلقة بالعقد 

.)4(مستنیرة"التعاقد بناء على إرادة حرة 

نطاقھ و ضمانات المستھلك (:لكترونیةلتزام بالإعلام قبل التعاقد و تطبیقاتھ على العقود الإ"الإ،حجاري محمد-1

245.ص،2013،العراق ،كلیة القانون،80عدد،مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة و السیاسیة،")لكترونيالإ
،2013جامعة الشرق الأوسط،كلیة الحقوق ،القانون الخاص:تخصص،رسالة ماجستیر،،نواف محمد مفلح الذیابات-2

.47ص
.267ص،مرجع سابق ،لكترونیة في ظل التشریع الجزائري  النظام القانوني للتجارة الإ،بھلولي فاتح-3
كلیة ،10عدد  ،مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة،لكتروني السابق للتعاقد" لتزام بالإعلام الإالإ"،عائشة قصار اللیل-4

226.-225صص،01،2017جامعة باتنة ،الحقوق و العلوم السیاسیة
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" إلتزام مستقل بالإدلاء :ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى القول بأن الالتزام بالإعلام هو

ن یقدم للمتعاقد الآخر في مرحلة أحد المتعاقدین بأو یقصد به التزام ،بالبیانات اللازمة لانعقاد العقد 

.)1(بناء على الثقة المشروعة بینهما "،تكوین البیانات اللازمة لتبصیر رضاه بمضمون هذا العقد

یتضح مما سبق أن التعریفات الفقهیة السابقة للإلتزام بالتبصیر كلها تتفق على ضرورة الإلتزام 

بالتبصیر في المرحلة السابقة على التعاقد غیر أنها تختلف في ضرورة القیام بالتبصیر في مرحلة تنفیذ 

  .العقد 

في  ،بالنسبة للعقود التقلیدیة دون الالكترونیة علامالالتزام بالإنظمنجد أنهالجزائريالتشریع لى إبالرجوع 

حكام القانون نه وفقا لأأحیث ،غلب التصرفات القانونیة أالتقنین المدني باعتباره الشریعة العامة التي تنظم 

ذا اشتمل العقد إو یعتبر العلم كافیا ،ن یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیاأالمدني الجزائري یجب 

.)2(ساسیة بحیث یمكن التعرف علیه على بیان المبیع و أوصافه الأ

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع 03/09قانون رقمفي هذا الالتزام المشرع الجزائري نظمكما

یعلم یجب على كل متدخل أن ":التي تنص على مایلي17المادة الغش و یتضح ذلك خلال نص 

المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للإستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو 

لعل المشرع قد قصد من خلال  نص المادة آلیات إعلام المستهلك حتى )3(".بأیة وسیلة أخرى مناسبة

یتحصل على المعلومات، و قد ذكرها على سبیل المثال لا الحصر و یظهر ذلك باستخدام عبارة "أیة 

.وسیلة أخرى مناسبة"

المستهلكالمتعلق بشروط و كیفیات إعلام 378/13التنفیذي رقمالمرسوممن  52ة المادنصتأیضا 

أو بواسطة أي ،یجب على مقدم الخدمة إعلام المستهلك عن طریق الإشهار أو الإعلان":على أنه

1-ALLISSE JAEN,L’obligation de renseignements dans les contrats, thèse, Paris1 ,1975, P 224.

عدد ،ج.ج.ر.ج،المتضمن القانون المدني،1975سبتمبر26مؤرخ في58-75الأمر رقم من 1/352المادة انظر -2

،44عدد،ج ر ج ج،2005یونیو20مؤرخ في10-05المعدل و المتمم بالقانون رقم،1975سبتمبر30مؤرخة في ،78

2005.یونیو26الصادر بتاریخ

صادر 15عدد ،ج .ج.ر.ج،المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ،2009فبرایر25مؤرخ في03-09قانون رقم-3

.معدل و متمم ،2009مارس 08في 
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و التعریفات و الحدود المحتملة للمسؤولیة التعاقدیة و ،طریقة أخرى مناسبة بالخدمات المقدمة

.)1(الشروط الخاصة بتقدیم الخدمة "

لكتروني خلال نص المعلومات التي یجب أن یتضمنها العقد الإأشار المشرع الجزائري إلى  كذلك

"یجب أن یتضمن العقد :المتعلق بالتجارة الالكترونیة الجزائري18-05القانون رقممن13المادة

:الإلكتروني على الخصوص المعلومات الاتیة

،الخصائص التفصیلیة للسلع أو الخدمات -

،شروط و كیفیات التسلیم -

،شروط الضمان و خدمات ما بعد البیع -

،شروط فسخ العقد الالكتروني -

،شروط و كیفیات الدفع -

)2(".شروط و كیفیات إعادة المنتوج -

البائع قبل إختتام عملیة البیع بإخبار  المستهلك بأي ألزم المشرع الجزائري یتضح مما سبق ذكره أن 

.طریقة كانت، و حسب طبیعة المنتوج بالمعلومات المتعلقة بممیزات المنتوج ، أو الخدمة و شروط البیع 

تمییز الالتزام بالتبصیر الالكتروني عن المصطلحات المشابهة له:ثانیا

 :له د من تمییزه عن المصطلحات المشابهةلتحقق مفهوم الإلتزام بالتبصیر بأكثر دقة لاب

بإعلام المستھلك ج ر یحدد الشروط و الكیفیات المتعلقة ،2013نوفمبر 09المؤرخ في378-13المرسوم التنفیذي رقم-1
2013.نوفمبر18الصادر في،58عدد،ج ج 

ج  .ر.ج  ،المتعلق بالتجارة الالكترونیة،2018مایو10الموافق ل1439شعبان عام24مؤرخ في05-18رقم قانون-2

2018.مایو 16صادر في ،28عدد،ج 
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:التمییز بین الإلتزام بالتبصیر الإلكتروني و الإعلان الإلكتروني-أ

إن الإعلام عبارة عن نشر حقائق و معلومات و إخبار حول شيء معین، و الهدف منه هو نشر 

و تتسم هذه الحقائق )1(الثقافة و الوعي لدى أفراد المجتمع ،كما أنه لا یهدف إلى تحقق الربح 

بالموضوعیة و تكون كذلك ثابتة و سلیمة الشيء الذي یساعد الفرد في أخذ فكرة صحیحة و سلیمة حول 

الشيء محل التبصیر، فمع التطور الإقتصادي و كثرة المنتوجات أصبح الإلتزام بالتبصیر مرآة تعكس 

علام المستهلك بكل  البیانات و هذه التطورات فهي تلعب دور الوسیط ،بحیث یلتزم المحترف بإ

،أما الإعلان فهو عبارة عن إقتراحات عروض منشورات تعلیمات )2(المعلومات الجوهریة المتعلقة بالعقد

التي تهدف ترویج منتوج أو خدمة معینة بإستعمال وسائل السمع البصري، فالهدف من الإعلان هو جذب 

.)3(المستهلك و التأثیر فیه

في أن الإعلان هو وسیلة اتصال مدفوعة الأجر و یمكن التحكم بالرسالة ختلاف یكمن الإ

أما .الإعلانیة هدفه إثارة الطلب أغراضه اقتصادیة (زیادة المبیعات ) یوضح الجانب الایجابي للسلعة

الإعلام وسیلة لنشر الحقائق و المعلومات و الأخبار بین الجمهور بهدف تنمیة الوعي السیاسي و 

 .ي الاجتماع

:الإلكتروني و الإلتزام بتقدیم النصح و المشورةالتمییز بین الإلتزام بالتبصیر-ب

إن الإلتزام بالتبصیر هو مجرد نقل لمعلومات و بیانات و تقدیمها بطریقة حیادیة دون دفع 

،أما الإلتزام بتقدیم النصح و المشورة فلا یقتصر فقط على )4(المستهلك أو حثه على أمر معین لیتخذ قراره

مذكرة تخرج لنیل شھادة ،حقوق المستھلك في العقد الالكتروني ،مزماط سامیة-حاني حمیدة -1
،بجایة ،جامعة عبد الرحمان میرة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،القانون الخاص الشامل :تخصص،الماستر
15.ص ،2014

كلیة الحقوق ،العقود و المسؤولیة :فرع،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ،الاعلام كوسیلة لحمایة المستھلك ،بوالباني فایزة-2
10.ص ،01،2012جامعة الجزائر،بن عكنون 

مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في ،حق المستھلك في الإعلام في قانون حمایة المستھلك و قمع الغش ،مھدي ستي-3
09.ص ،2016،سعیدة ،جامعة مولاي الطاھر ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قانون اقتصادي :تخصص،الحقوق

أطروحة مقدمة لنیل لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم ،حمایة المستھلك من خلال الالتزام بالإعلام ،بوالكور رفیقة-4

25.ص ،2019،تیزي وزو،جامعة مولود معمري ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،القانون :تخصص



ȓʊɱɼفɡɦל Ȯɽࡧ ɜɐɦȄࡧʏ؈فࡧࡩɀ ȍȗɦȆȉࡧɬȄقɦֺ ɦࡧʎɮʊɸȆɘםȄࡧȲȆɇל כɤɼࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɪࡧ ɀ ɘɦȄ

31

إعلام المستهلك بالمعلومات المتعلقة بمحل التعاقد فیقوم على تقدیم الحل الأنسب لمصلحة المستهلك، 

.)1(فالمدین ملزم ببذل عنایة أكبر كقیامه ببعض الأبحاث و الدراسات حول الشيء محل التعاقد

ن الإلتزام بالتبصیر یكون دون مقابل في حین أن الإلتزام  بتقدیم النصح و یكمن الإختلاف في أ

،و یختلف كذلك من حیث الطبیعة و الآثار فالإلتزام بالإعلام إلتزام قانوني )2(و المشورة یكون بمقابل

تب في حین أن الالتزام بالنصح و المشورة هو التزام عقدي یتر یترتب عن الإخلال به مسؤولیة تقصیریة ،

.)3(عن الإخلال به مسؤولیة عقدیة

:التمییز بین الإلتزام بالتبصیر الإلكتروني و الإلتزام بالإستعلام-ج

یعرف الإلتزام بالإستعلام على أنه طلب الحصول على معلومات و بیانات تتعلق بمحل التعاقد 

الذي من شأنه مساعدة المستهلك على فهم و توضیح أمور، كان یجهلها فالإستعلام واجب یقع على 

.عاتق المهني 

إلتزام قانوني یقع على ختلاف بین الإلتزام بالتبصیر و الإلتزام بالإستعلام الإلتزام الأولن الإمیك

عاتق المهني یهدف إلى التأثیر على إرادة المستهلك، و یكون ذلك بإعلامه بكل المعلومات المتعلقة 

بالمنتوج أو الخدمة التي تكون محل التعاقد ،   بینما الإستعلام فهو واجب یلتزم به المهني مع نفسه و 

.)4(لیس  مع  غیره

48.ص ،مرجع سابق ،حمایة المستھلك المعلوماتي  ،جامع ملیكة-1
،2011،مكتبة السنھوري ،بغداد ،(دراسة مقارنة):الالكترونیةالحمایة المدنیة للمستھلك في التجارة ،موفق حماد عبد-2

.-113ص ص  114
228.ص،مرجع سابق،لكتروني السابق للتعاقد" الالتزام بالإعلام الإ"،عائشة قصار اللیل-3
:تخصص،،رسالة لنیل شھادة الدكتوراه نظام ل م د ،الالتزام بالإعلام كآلیة لحمایة المستھلك ،بن سالم المختار-4

22.ص،2018،تلمسان ،جامعة أبي بكر بلقاید ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،قانون المنافسة و الاستھلاك 
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الفرع الثاني

الإلتزام بالتبصیر الإلكترونيأسس 

تحدید الأساس القانوني أو مصدر الإلتزام بتقدیم المعلومات و أرجع فقهاء اختلف الفقهاء في 

:في النقاط التالیةالقانون هذا الإلتزام إلى عدة مصادر و سنتطرق إلیها

الإلتزام بالتبصیر مصدره التشریعات الخاصة : أولا

یرى جانب من الفقه بأن الإلتزام الملقى على عاتق المهني هو إلتزام قانوني أي مصدره القانون، 

قد ألزم التاجر CE/97/7للتوجیه الأوروبیرقمو تحدیدا القوانین الخاصة بحمایة المستهلك فالبنسبة 

بالعدید من الالتزامات الواجب القیام بها تجاه المستهلك و من أهمها الالتزام بالإعلام المنصوص علیه في 

.)1(ه من4نص المادة 

المتعلق بحمایة المستهلك 09-03قانونفي علام الالتزام بالإكما بین المشرع الجزائري بوضوح

لكتروني خلال إلى المعلومات التي یجب أن یتضمنها العقد الإأشار و  ،17المادةو قمع الغش خلال 

 كذلك،السالفة الذكرالمتعلق بالتجارة الالكترونیة الجزائري 18-05القانون رقممن13المادةنص 

أوجب الإعلام المسبق للمستهلك بشروط العقد من أجل تحقیق نزاهة و شفافیة العملیات التجاریة ، ذلك 

المتعلق بتحدید العناصر الأساسیة للعقود المبرمة ما بین الأعوان 06-306التنفیذي رقمالمرسوم خلال 

.منه 04المادةالاقتصادیین و المستهلكین في 

1 - Art 04 /b de Directive 97/7/CE du parlement européen et du conseil du 20mai 1997
concernant la protection des consommateurs en matière de contrats a distance disposant :
"En temps utile avant la conclusion de tout contrat a distance le consommateur doit
bénéficier des informations suivantes :

…caractéristiques essentiels du bien ou du service … " ,disponible sur le site : http://eur-

lex.europa.eu,date de consultation :13-07-2020, à : 12 :30 .
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المتعلق بالقواعد العامة 04-02رقم القانونمن 04في المادةهذا الالتزام ذكر أیضا ورد

یتولى البائع و جوبا إعلام الزبائن بأسعار و ":المطبقة على الممارسات التجاریة التي جاء فیها بأنه

.)1(تعریفات السلع و الخدمات و شروط البیع"

نجد أن المشرع الجزائري نص على الإلتزام 18-05الجزائري رقم قانون التجارة الالكترونیةبالرجوع إلى

.)2(11و 10بالإعلام الإلكتروني من خلال المادتین 

الإلتزام بالتبصیر أساسه نظریة صحة و سلامة الرضا:ثانیا

و یجد الالتزام بالتبصیر قبل التعاقد مجاله في المرحلة السابقة للتعاقد، من أجل إیجاد رضا حر 

ما دفع  إتجاها في الفقه إلى القول بأن هذا الإلتزام یجد أساسه في نظریة صحة و سلامة الرضا  ممستنیر 

.)3(كان هذا الرضا خالیا من العیوب و بصفة خاصة الغلط و التدلیس إلا إذاذلك  لا یتحقق 

المستقر علیه أن الغلط الذي یعیب التراضي هو الغلط الجوهري و هذا سواء صفة الشيء 

الجوهریة أو في ذات المتعاقد ،و تكون هذه الصفة هي السبب الرئیسي في التعاقد بحیث ما كان المتعاقد 

قع في الغلط ،إذ یمثل الغلط في القانون وهم یقوم في ذهن الشخص فیتصور الأمر لیبرم العقد لو لم ی

و بالإستناد إلى الإلتزام بالإعلام  الذي یعتبر مكمل في هذه الحالة )4(على غیر حقیقته و یدفعه للتعاقد، 

دم إفصاح نظریة الغلط فإذا تمكن المتعاقد الذي شاب رضاه هذا العیب، أن یثبت أنه وقع فیه بسبب ع

الطرف الآخر له عن بیانات أو معلومات تدخل في نطاق الإلتزام بالإعلام، فإن له الحق في المطالبة 

.)5(بالتعویض 

،41عدد ،ج  .ر ج  .یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ج،2004یونیو27مؤرخ في02-04قانون رقم-1

.معدل و متمم ،2004یونیو27الصادر في

"یجب أن تكون كل معاملة تجاریة الكترونیة مسبوقة بعرض تجاري الكتروني و أن توثق بموجب 10:تنص المادة -2
".عقد الكتروني یصادق علیھ المستھلك الالكتروني

و ،"یجب أن یقدم المورد الالكتروني العرض التجاري الالكتروني بطریقة مرئیة و مقروءة و مفھومة11:تنص المادة 

"…و لكن لیس على سبیل الحصر ،قل یجب أن یتضمن على الأ

118ص،مرجع سابق(دراسة مقارنة) ،:لكترونیة،الحمایة المدنیة للمستھلك في التجارة الإموفق حماد عبد-3 .
103.ص،مرجع سابق الالتزام بالإعلام كآلیة لحمایة المستھلك،،بن سالم المختار-4
56.ص  ،مرجع سابق،حمایة المستھلك من خلال الالتزام بالإعلام ،بوالكور رفیقة-5
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حیل یلجأ إلیها المتعاقد لإیقاع المتعاقد معه في غلط یدفعه ":بأنهیعرفلتدلیسلأما بالنسبة 

.)1(إلى التعاقد " 

المادة الأصل أن الكتمان لا یعد تدلیسا ما لم تصاحبه نیة التضلیل وهو المقتضى المنصوص علیه في 

.)2(ق م ج من86

نظریة التدلیس و إتسع مداها لیستوعب العقود الإلكترونیة، و خاصة أن الإعلانات قد تطورت

التجاریة عبر شبكة الأنترنیت أصبحتتؤثر في سلوك المستهلك، بل قد نحرضه على التعاقد للحصول على 

خل سلعة أو خدمة التي قد یكون لا یحتاجها، و نرى أن الكذب في الإعلانات و الدعایة الإلكترونیة ید

في مجال التدلیس لطالما كان مؤثرا في إرادة المدلس علیه، و لهذا الأخیر الحق في طلب إبطال العقد 

.لتعیب إرادته، أو المطالبة بالتعویض دون أي ضرورة إلى إثبات نیة التضلیل  

الإلتزام بالتبصیر أساسه مبدأ حسن النیة:ثالثا

إتفق الفقهاء على أن أساس قیام الإلتزام بالإعلام هو أساس أخلاقي ترجم قانونا في مبدأ حسن 

l’obligationالنیة  de bon foiالتي ةم الكتمان على المعلومات الجوهری،الذي یقتضي من المدین عد

ذا المبدأ وسیلة في نفس هذا العنصر یعد ه،)3(لا یمكن لمن تعاقد معه أن یتوصل إلیها بعلمه الخاص 

.)4(لتحقیق العدالة العقدیة

124.ص ،2008،الجزائر ،موفم للنشر ،طبعة ثانیة ،(الالتزامات) :للعقدالعامة النظریة،فلالي علي -1
ما و یعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس علیھ ":من ق م ج2/86المادة تنص -2

".كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو ھذه الملابسة
46.،ص سابقمرجع،حمایة المستھلك من خلال الالتزام بالإعلام،بوالكور رفیقة-3

:لمزید من التفاصیل في استناد الالتزام بالإعلام إلى المبادئ الأخلاقیة انظر
d’information dans les contrats du commerceL’obligation,MAHI DISDET DJAMILA

,2011,Université d’Avignon et des pays de Vaucluse,thèse de docteur en droit,électronique
P3.
4-FRELETEAU BARBARA, Devoir et incombance en matière contractuelle, thèse de doctorat
en droit privé et science criminelles, Université de Bordeaux, 2015, P32.
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یستوجب مبدأ حسن النیة مراعاة الأمانة بین المتعاقدین  بما یحقق الثقة بینهما ،فعلى البائع عند 

إبرام العقد الإدلاء بكافة المواصفات و المعلومات الضروریة عن البیع، و أي كتمان لهذه المعلومات 

.من القانون المدني107مر الذي أكده المشرع الجزائري في المادة، الأ)1(یتنافى مع حسن النیة

أما إذا لم یقم التاجر المحترف بإعلام الطرف الآخر بالمعلومات الضروریة حول التعاقد المزمع 

.)2(إبرامه إعتبر ذلك إخلالا بمبدأ حسن النیة

الفرع الثالث

لكتروني أطراف الالتزام بالتبصیر الإ 

لكتروني سنتطرق لدراسة و تبیان الشخص الذي یحتل دراستنا لأطراف الالتزام بالتبصیر الإخلال

) و یكون ذلك ثانیاو كذا الشخص الذي یحتل مركز الدائن ()أولامركز المدین من بین طرفي العقد( 

:كالتالي

المستهلك الإلكتروني:أولا

خاصا للمستهلك الإلكتروني و ذلك لعدم وجود فرق بینه و مفهومالم تضع التشریعات المقارنة 

علیه سیتم تعریف ،)3(إذ أن الفرق فقط في الوسیلة التي یستخدمها كل منهما للتعاقد،بین المستهلك العادي

.ثم من الناحیة التشریعیة،لكتروني من الناحیة الفقهیةالمستهلك الإ

:التعریف الفقهي للمستهلك الإلكتروني-أ

تجدر الإشارة في البدایة إلى أن المستهلك في مجال المعاملات التجاریة الإلكترونیة هو نفسه 

و لكنه فقط یتعامل عبر وسیلة إلكترونیة و من خلال شبكة ،المستهلك في مجال عملیات التعاقد التقلیدیة 

قانون :التخصص،مذكرة لاستكمال متطلبات شھادة ماستر أكادیمي ،حمایة المستھلك الالكتروني ،أحمد أمین نان-1

10.ص،2017،ورقلة،جامعة قاصدي مرباح،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،الشركات
48.ص ،مرجع سابق  ،حمایة المستھلك من خلال الالتزام بالإعلام ،بوالكور رفیقة-2
أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في ،الحمایة الجنائیة للمستھلك في عقود التجارة الإلكترونیة ،میخم محمدخ-3

.12ص،2017،تلمسان ،جامعة أبي بكر بلقا ید،القانون العام
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من یضیق من مفهوم فمنهم :وفي هذا الصدد نجد أن الفقهاء إنقسموا إلى إتجاهین)1(اتصال عالمیة

:المستهلك و منهم من یوسع من مفهوم المستهلك و هذا ما سنوضحه فیما یلي

:تعریف المستهلك الإلكتروني حسب الإتجاه الضیق1-

أي هو  ،تبنى هذا الإتجاه مفهوما ضیقا للمستهلك من خلال أنه تعبیر إقتصادي بالأصل

.)2(الشخص الذي یقوم بعملیة الاستهلاك

اللازمة لإشباع حاجاته ،كل شخص یقوم بإبرام التصرفات القانونیة":یعرف أیضا على أنهكما 

.)3("و یخرج من ذلك كل من یبرم التصرفات لأغراض المهنةأو الحرفة،الشخصیة و العائلیة 

لأموال الإستهلاك التي تخصص ،"كل مشتري غیر مهني :عرفه البعض الآخر على أنه

.لإستعماله الشخصي

.)4(كالجمعیات الخیریة و النقابات،یمكن أن یكون المستهلك شخص معنوي

حجة أنصار هذا الاتجاه في تضییق لمفهوم المستهلك هو أن المهني الذي یبرم عقودا إلكترونیة 

في كل ما یتعلق بمهنته على خلاف المستهلك ،أو عادیة في مجال تخصصه یكون لدیه الخبرة و الدرایة

.)5(الذي لا یمتلك هذه الخبرة و الدرایة

:الواسعتعریف المستهلك الإلكتروني حسب الاتجاه2-

یعتبر مستهلكا المحترف الذي ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى توسیع مفهوم المستهلك حیث "

.)6("یتصرف خارج إختصاصه المهني

19.صالإسكندریة ،الدار الجامعیة،)دراسة مقارنة(:لكترونیةحمایة المستھلك في المعاملات الإ،خالد ممدوح إبراھیم-1
قانون أعمال :تخصص،مذكرة تكمیلیة لنیل شھادة الماستر ،لكتروني لتزام بالإعلام في العقد الإالإ،زایدي سمیرة-2

22.ص ،2016،أم البواقي ،جامعة العربي بن مھیدي ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 
19.ص ،2007، منشورات الحلبي الحقوقیة ،،لبنان،)دراسة مقارنة(:حمایة المستھلك،عبد المنعم موسى إبراھیم-3
45.ص،مرجع سابق ،لكتروني  المركز القانوني للمستھلك الإ،أكسوم عیلام رشیدة-4
مجلة الحقوق و الحریات،"آلیات حمایة المستھلك من مخاطر التعاقد الالكتروني في التشریع الجزائري"،زوز ھدى-5
318.ص،2017،بسكرة ،جامعةمحمد خیضر ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،لعدد الرابع ا

6 -JEAN CALAIS AULOY – FRANK STEINMETZ, droit de la consommation, 5éme édition, Dalloz
2000, P10.
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ذلك الشخص الذي یبرم العقود الإلكترونیة ":المستهلك الإلكتروني  على أنهكما یعرف 

دون أن ،لإشباع حاجاته الشخصیة و العائلیة ،المختلفة من أجل توفیر ما یحتاجه من سلع و خدمات

.)1("یقصد من ذلك إعادة تسویقها و دون أن تتوافر له الخبرة الفنیة لمعالجة هذه الأشیاء و إصلاحها

:التعریف التشریعي للمستهلك الإلكتروني-ب 

بشأن حمایة المستهلك 2006)2(لسنة67القانون رقم من 01عرف المشرع المصري في المادة

عامل كل شخص تقدم إلیه إحدى المنتجات لإشباع إحتیاجاته الشخصیة أو العائلیة أو یجري الت":بأنه

.)3(المنتجات في هذا القانون السلع و   الخدماتیقصد بلفظ "أو التعاقد معه بهذا الخصوص

رغم أنه یعد أول المشرعین ،المشرع الفرنسي هو بدوره لم یحرص على و ضع تعریف للمستهلك

الذین إهتموا بحمایة المستهلك، فقد ترك أمر ذلك للفقه و القضاء لوضع تعریف یتماشى مع التوجیهات 

.)4(الأوروبیة

الجزائري أي تعریف للمستهلك في أول قانون لحمایة المستهلك الذي صدر لم یورد المشرع 

المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش في المادة 90-39المرسوم التنفیذيلكن تدارك الأمر في 1989سنة

9 كل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة للإستهلاك الوسیط ":حیث عرف المستهلك أنه2/

.)5(،لسد حاجیاته الشخصیة أو حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفلبه"أو النهائي 

:على أنه09-03القانون رقممن 1/03عرف المشرع الجزائري المستهلك في المادة كما 

بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للإستعمال ،كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني:المستهلك"

العدد الرابع ،مجلة الحقوق و الحریات،حمایة المستھلك عبر شبكة الأنترنیت بین الواقع و الضرورة ،لدغش سلیمة-1
361.ص،2017،بسكرة ،جامعة محمد خیضر ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

متاح على ،05/202006/صادر بتاریخ،20عدد،ج ر ،المتعلق بقانون حمایة المستهلك 2006لسنة67قانون رقم-2

00.14::على الساعة،2020/08/10:تاریخ الاطلاع،:/http://www.laweg.net:الموقع

28.ص،2008،الإسكندریة ،دار الفكر الجامعي ،لكترونيحمایة المستھلك في العقد الإ،خالد ممدوح إبراھیم-3
260.ص،2017،مرجع سابق،لكترونیة في ظل التشریع الجزائري النظام القانوني للتجارة الإ،بھلولي فاتح-4
كلیة ،قانون أعمال :تخصص ،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر أكادیمي ،لكتروني حمایة المستھلك الإ،طیھار خالد-5

14.ص ،2019،المسیلة،جامعة محمد بوضیاف ،الحقوق و العلوم السیاسیة 
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)1(".الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل بهمن أجل تلبیة حاجته ،النهائي 

.بهذاالتعریف یكون المشرع قد جنب الفقه و القضاء عناء البحث عن تعریف ملائم 

03المادةالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة في 04-02القانون رقمكذلك جاء 

یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من ،معنويهو كل شخص طبیعي أو :مستهلك":منه على أن

یلاحظ من هذه المادة أن مفهوم المستهلك یشمل )2(".خدمات عرضت و مجردة من كل طابع مهني

.كافة الأشخاص الطبیعیة و المعنویة شریطة أن تكون مجردة من الغرض المهني 

قانون من 03فقرة06المادة تطرق المشرع الجزائري إلى تعریف المستهلك الإلكتروني في 

،كل شخص طبیعي أو معنوي:المستهلك الإلكتروني":المتعلق بالتجارة الإلكترونیة كالتالي05-18رقم

یقتني  و بعوض أو بصفة مجانیة سلعة أو خدمة عن طریق الإتصالات الإلكترونیة من المورد 

)3(".الإلكتروني بغرض الإستخدام النهائي

المحترف:ثانیا

یرتبط تطبیق قواعد قانون حمایة المستهلك بتوفر صفة الإحتراف في الشخص الذي یتعامل معه 

.)4(المستهلك بغض النظر عن الطریقة أو الوسیلة المعتمدة في إبرام العقد 

بالعودة إلى التشریع الجزائري نجد أن المشرع لم یتطرق إلى تعریف المهني لكن نجد أنه استخدم 

المرسوممن 02المادةالمتدخل  فقد قدم تعریف المحترف و یقصد به المهني فيمصطلح المحترف و

"المحترف :المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات (الملغى) و الذي عرفته بأنه366-90التنفیذي رقم

أو وسیط الوسیط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع و على العموم كل متدخل ضمن ،هو منتج

)5(".في عملیة عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك،إطار مهنته 

صادر 15عدد ،ج .ج.ر.ج،المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ،2009فبرایر25مؤرخ في03-09رقمقانون -1
.معدل و متمم،2009مارس08في 

،41ج عدد .ر ج .ج،یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ،2004یونیو27مؤرخ في02-04قانون رقم-2
.معدل و متمم ،2004یونیو27الصادر في

الجزائري لكترونیةالمتعلق بالتجارة الإ،2018مایو10الموافق ل1439شعبان عام24مؤرخ في05-18قانون رقم -3
2018.مایو 16صادر في ،28عدد،ج .ج .ر.ج ،
24ص ،مرجع سابق ،المركز القانوني للمستھلك الالكتروني ،كسوم عیلام رشیدةأ-4
المتعلق بضمان المنتوجات و ،1990سبتمبر15الموافق ل1411صفر25مؤرخ في 266-90رقمالتنفیذيالمرسوم-5

مؤرخ 13-327الملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم،1990سبتمبر 19صادر بتاریخ ،40عدد،ج ر ج ج ،الخدمات 
الخدمات حیز التنفیذ المحدد لشروط و كیفیات وضع ضمان السلع و ،2013سبتمبر26لالموافق1434ذي القعدة 20في

2013.أكتوبر  12صادر بتاریخ ،49عدد ،ج ر ج ج 
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المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02/04القانون رقممن 1/3المادة كما أدرج في 

":لمهني حیث تنص المادة على ما یليتعریف العون الاقتصادي الذي یفهم منه أن المشرع قد قصد به ا

یمارس نشاطه ،كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة :عون اقتصادي

)1(".في الإطار المهني  العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسست من أجلها 

09-03القانون رقم8/3المادةاعتمد المشرع كلمة متدخل بدل المهني ویتضح ذلك خلال نص 

كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل :" المتدخل:المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش الآتي نصها

)2(".في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك

المورد الالكتروني و المتعلق بالتجارة الالكترونیة05/18القانونمن 4/6المادة كما قد عرفت 

:فجاءت المادة على النحو التاليذلك في مجال عقود التجارة الالكترونیة 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بتسویق أو إقتراح توفیر السلع أو الخدمات :" المورد الإلكتروني

)3(".عن طریق الاتصالات الالكترونیة 

من خلال استقراء النصوص القانونیة التي أقرها المشرع الجزائري نجدها تتفق فیما بینها في 

إعتبار المحترف أو المتدخل في مجال عمله محترفا و كما سوى المشرع بین المنتج و الموزع و الوسیط 

مستهلكین في كونهم متدخلین و أكثر درایة و خبرة بما یقدمونه من منتجات و خدمات إلى طائفة ال

و في ضوء التعریفات السابقة تجدر الإشارة إلى أن المهنیین جاءوا على سبیل المثال لا الحصر 

:لذا یمكن تقسیم المدینین لهذا الالتزام إلى الفئات التالیة

و یدخل في مفهوم المنتج كل صغار ،یقصد بالمنتج صانع السلعة المعدة في شكلها النهائي :المنتج-1

و قوتهم البدنیة ،و أرباب الحرف الحرة الذین یعتمدون في صنع سلعهم على مهارتهم الشخصیةالمنتجین 

و یقومون بإعداد تلك السلعة في شكلها النهائي لتكون ،و یتم ذلك بجمعهم للمواد الأولیة و الخاصة 

.معدل و متمم ،المطبقة على الممارسات التجاریة المحدد للقواعد 02-04من القانون رقم2/3المادة -1
.معدل و متمم ،المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش03-09من القانون رقم8/3المادة-2
.مرجع سابق ،لكترونیة الجزائري المتعلق بالتجارة الإ05-18من القانون رقم 4/6المادة-3
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لذلك یقع علیه الإلتزام بالتبصیر كونه على درایة بكل المعلومات )1(جاهزة للاستخدام من طرف المستهلك

.)2(و البیانات المحیطة بالسلعة

و التي تنص علیها ،أما المشرع الجزائري فلم یقم بتعریف المنتج إكتفى بتعریف عملیة الإنتاج 

" العملیات التي تمثل في :المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغشبأنها03/09القانونمن 03المادة 

تربیة المواشي و جمع المحصول و الجني و الصید البحري و المعالجة و التصنیع و التحویل و 

.)3(بما في ذلك تخزینه أثناء مرحلة تصنیعه و هذا قبل تسویقه الأول "،توضیب المنتوج 

فهو یقوم بشراء السلعة من المنتج و یقوم ،هو الوسیط بین المنتج و المستهلك:التاجر الإلكتروني-2

و یعتبر الطرف القوي في العلاقة الإقتصادیة لذا یقع على عاتقه الإلتزام بتبصیر ،بإعادة بیعها للمستهلك

و یترتب عن عدم قیامه ،)4(و المخاطر المحیطة بها  ،للمستهلك عن السلعة أو الخدمة محل التعاقد

لومات المتعلقة بالسلعة إلى قیام المسؤولیة و التعویض عن الضرر الذي لحق بالإلتزام بالتبصیر عن المع

و للإلتزام بالإعلام أهمیة كبیرة في مجال عقود التجارة الإلكترونیة بحیث یكون المستهلك أمام ،المستهلك

لك بكل لذا یكون التاجر ملزم بإعلام المسته،مجرد صورة لمنتوج الذي یصنعه التاجر في موقع إلكتروني

.)5(و ذلك من أجل تنویر إرادته،الخصائص و المعلومات المحیطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد 

و   )6(هو الشخص الذي یقوم بجلب المنتوجات الصناعیة من الخارج إلى أرض الوطن :المستورد-3

ومن بینها ،فیعتبر المستورد تاجرا و تقع علیه نفس الإلتزامات كالتاجر،یقوم بعرضها للبیع للمستهلك

.الإلتزام بتبصیر المستهلك حول المعلومات و طبیعة السلعة محل التعاقد

یمكن تعریفه على أنه تاجر یستعمل الوسائل الإلكترونیة من أجل بیع منتوجات :مقدم الخدمة4-

.)7(المعلومات المحیطة بمحل التعاقد صناعیة و یقع الإلتزام بالتبصیر عن 

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في ،لكترونیة الحمایة القانونیة للمستھلك في میدان التجارة الإ،جلول دواجي بلحلول-1

88.ص،2015،تلمسان ،أبي بكر بلقاید ،جامعة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،القانون الخاص المعمق 
26.ص ،مرجع سابق ،لكتروني  لتزام بالإعلام في العقد الإالإ،زایدي سمیرة-2
.معدل و متمم ،المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش 03-09من القانون 03المادة -3
89.ص،مرجع سابق،جلول دواجي  بلحلول-4
27.ص،مرجع سابق،لكتروني لتزام بالإعلام في العقد الإالإ،زایدي سمیرة-5
74.ص ،مرجع سابق ،لتزام بالإعلام  حمایة المستھلك من خلال الإ،بواكور رفیقة-6
91.-90ص ص ،مرجع سابق ،الحمایة القانونیة للمستھلك في میدان التجارة الإلكترونیة ،جلول دواجي بلحلول-7
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أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم یقم بتعریف مقدم الخدمة فقام فقط بتعریف الخدمة من خلال 

":بحمایة المستهلك و قمع الغش التي تنص على ما یليالمتعلق09-03القانون من03المادة 

.المقدمة"ا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمةهذكل عمل مقدم غیر تسلیم السلعة حتى و لو كان :الخدمة

بالخصائص الأساسیة للخدمة المقدمة قبل إبرام المستهلككما ألزم كذلك مقدم الخدمة على إعلام

.)1(العقد

المطلب الثاني

لكترونيلتزام بالتبصیر الإ و شروطالإ طبیعة القانونیةتحدید 

فعالة لتحقیق التوازن بین المهني الذي یكون على للالتزام بالتبصیر أهمیة كبیرة، و یعد وسیلة 

درایة و علم بالمعلومات و البیانات محل التعاقد، و الذي یقع على عاتقه التزام بإعلام المستهلك الذي 

یكون جاهلا جهلا مشروعا بالمعلومات و البیانات محل الالتزام بالتبصیر ،كما أن تحدید الطبیعة القانونیة 

یر أهمیة في تحدید القانون الواجب التطبیق و تحدید على من تقع المسؤولیة وتساعد كذلك للالتزام بالتبص

.المستهلك على التمییز بین الالتزام بالتبصیر و الالتزامات المشابهة له

استنادا لما سبق ذكره سنبین في هذا المطلب شروط قیام الالتزام بالتبصیر في العقود 

.)فرع ثاني(لكتروني كما سنتطرق لدراسة التكییف القانوني للالتزام بالتبصیر الإ)أول فرع(لكترونیةالإ

الفرع الأول

لتزام بالتبصیر الالكترونيطبیعة الإ 

الهدف من وراء إقرار الالتزام بالتبصیر على عاتق المهني هو حمایة المستهلك الالكتروني،  إن

.أو الخدمة محل التعاقد،الذي هو إلى حاجة ماسة لمعرفة بالبیانات و المعلومات المتعلقة بالسلعة

ن هنا ن الالتزام الذي یقع على عاتق المهني هو التزام بقیام عمل، و مإفما سبق بناء على 

یتطرق لأذهاننا سؤال حول الطبیعة القانونیة للالتزام بالتبصیر هل هو التزام عقدي أو التزام غیر عقدي 

.( ثانیا)،و من جهة أخرى هل هو التزام ببذل عنایة أو تحقیق نتیجة(أولا )

.مرجع سابق ،بشروط و كیفیات إعلام المستهلكالمتعلق378-13المرسوم التنفیذي رقممن 53المادةانظر -1
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لكترونيالطبیعة العقدیة للالتزام بالتبصیر الإ  : أولا

نه التزام غیر عقدي أنه التزام عقدي و من یرى أ،فهناك من یرى اختلفت الآراء حول هذا الالتزام 

:الالتزام بالتبصیر إلتزام عقدي-أ

یرى أصحاب هذا الرأي أن الالتزام بالتبصیر ذات طبیعة عقدیة یترتب عن الإخلال به قیام المسؤولیة 

هذه النظریة أن ،و یستند أصحاب هذا الرأي إلى نظریة الخطأ في تكوین العقد فمضمون)1(العقدیة

الالتزامات التي تكون قبل التعاقد التزامات عقدیة، فبوجود عقد سابق على العقد الأصلي یعتبر انه عقد 

وفقا لما جاء في هذا الرأي فان میزة  و، )2(ضمان لكل من المتعاقدین فهو یعد مصدرا لهذا الالتزام

و ذلك لتكوین حمایة اكبر )3(تفید من قواعد الإثباتاعتبار الالتزام بالتبصیر التزام عقدي أن المستهلك یس

.للمستهلك، إذ یكفي لقیام المسؤولیة العقدیة للمهني أن یثبت عدم قیامه بالإفضاء قبل التعاقد للمستهلك 

:الالتزام بالتبصیر إلتزام غیر عقدي-ب 

غیر عقدي و یترتب عن یرى أصحاب هذا الرأي أن الطبیعة القانونیة للالتزام بالتبصیر هو التزام 

،و تقوم هذه بحكم القانون و لیس بحكم التصرف الباطل و یترتب عن )4(الإخلال به مسؤولیة تقصیریة

هذه المسؤولیة تعویض كأثر ناتج عن العقد ،مع و جوب إثبات أركان المسؤولیة التقصیریة للاستفادة من 

هو احد أركان العقد فلا یمكن أن نعتبره عقد ،و یستند كذلك أصحاب هذا الرأي إلى الرضا ف)5(التعویض

.في حالة غیاب ركن الرضا 

طبیعة الالتزام بالتبصیر بحسب الهدف:ثانیا

اختلفت الآراء حول طبیعة الإلتزام بالتبصیر من حیث الهدف، هل هو إلتزام ببذل عنایة أم بتحقیق نتیجة 

:سنتطرق إلى هذه الآراء فیما یلي

02عدد،مجلة الحقوق،الحمایة القانونیة لحق المستھلك في الإعلام في عقود التجارة الالكترونیة""،بن صغیر مراد-1
224.-223ص ص،2017،تلمسان،جامعة أبي بكر بلقاید ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

، طبعة ثانیة، منشئة )دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون(:الحمایة العقدیة للمستھلك،عمر محمد عبد الباقي-2
204.، ص 2008المعارف الإسكندریة ،

84.ص ،مرجع سابق،الحمایة القانونیة للمستھلك في میدان التجارة الالكترونیة ،جلول دواجي بلحول-3
14.ص ،مرجع سابق ،الالتزام بالإعلام في العقد الالكتروني ،زایدي سمیرة-4
223.ص،مرجع سابق (دراسة مقارنة) ،:الحمایة المدنیة للمستھلك في التجارة الالكترونیة،موفق حماد عبد-5
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:الالتزام بالتبصیر التزام ببذل عنایة-أ

یرى أصحاب هذا الرأي أن الالتزام بالتبصیر هو التزام ببذل العنایة، فبمقتضاه یقوم البائع بإعلام 

،فالمدین ملزم ببذل العنایة اللازمة و ذلك )1(المستهلك بكافة المعلومات و البیانات المتعلقة بمحل التعاقد 

المتمثل في نقل كل البیانات و )2(یات من أجل الوصول إلى الهدف المنشودباستعمال وسائل و إمكان

، مقابل ذلك فالالتزام لا یشمل )3(المعلومات و شكل مبسط و مفهوم ،حتى یتمكن المستهلك من استیعابها 

إستعمال المستهلك للمعلومات و البیانات إستعمالا صحیحا فالتاجر ملزم فقط بنقل المعلومات المتعلقة

.بالمنتوج و تقدیم النصح و التوجیه و التحذیر

أما  ما یتعلق بفهم المعلومات و الأخذ بالنصیحة و التحذیر فالأمر خارج عن قدرة التاجر فهي أمور 

.)4(تترك لمحض اختیار المستهلك مع الإشارة أن درجة العنایة المطلوبة هي عنایة الرجل العادي

:بتحقیق نتیجةالالتزام بالتبصیر إلتزام - ب

یعتبر أصحاب هذا الرأي أن الالتزام بالتبصیر هو التزام بتحقیق نتیجة ،فهو یحقق العدید من المزایا 

منها توحید القواعد التي تحكم المسؤولیة عن الأضرار الناشئة عن المنتوج الصناعي سواء كان ناتجة عن 

كبر للمستهلك أ،و یعتبر أیضا التزام بتحقیق و تكریس حمایة )5(سوء استخدام أو لوجود عیب فیه

،فیكفي للمستهلك أن یثبت )6(یعتبره الطرف الضعیف في مواجهة المهني الذي یملك النفوذ الاقتصادي

العلاقة التي تربطه بالتاجر لقیام مسؤولیة هذا الأخیر الذي لا یمكن له التخلص منها إلا بإثباته السبب 

.)7(الأجنبي

16.ص ،مرجع سابق ،لكترونيلتزام بالإعلام في العقد الإالإ،زایدي سمیرة-1
38.ص ،مرجع سابق ،حمایة المستھلك من خلال الالتزام بالإعلام ،بوالكور رفیقة-2
224.ص ،مرجع سابق، "الحمایة القانونیة لحق المستھلك في الإعلام في عقود التجارة الالكترونیة"،بن صغیر مراد-3
86.ص ،مرجع سابق ،الحمایة القانونیة للمستھلك في میدان التجارة الالكترونیة ،جلول دواجي بلحلول-4
17.ص ،مرجع سابق ،الالتزام بالإعلام في العقد الالكتروني ،سمیرةزایدي -5
87.ص ،مرجع سابق،جلول دواجي بلحلول -6
225.ص،مرجع سابق ،"الحمایة القانونیة لحق المستھلك في الإعلام في عقود التجارة الالكترونیة"،بن صغیر مراد-7
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الفرع الثاني

لكترونيشروط قیام الإلتزام بالتبصیر الإ 

یجب لقیام الالتزام بالتبصیر في إطار التعاقد الالكتروني توفر شروط منها ما تتعلق بعلم المهني 

بكافة المعلومات و البیانات المتعلقة بمحل التعاقد، و منها ما تتعلق بالمستهلك الالكتروني الذي یكون 

.بالمعلومات محل التعاقد، و مدى تأثر هذه المعلومات و البیانات على إرادة المستهلك جاهلا مشروعا

علم المهني بالمعلومات و البیانات محل الالتزام بالتبصیر : أولا

أن یكون المهني عالما بالبیانات أو یجبحتى یفرض الالتزام بالإعلام على عاتق المهني

یتطلب ماالمعلومات التي یلزمه المشرع بالإفضاء بها للدائن الذي یكون عادة هو المستهلك، و غالبا

المشرع الإدلاء بهذه البیانات في المرحلة السابقة على إبرام العقد فنكون عندئذ بصدد الالتزام قبل التعاقدي 

ه البیانات أو المعلومات تختلف من عقد إلى آخر ،كالإعلام على جمیع بالإعلام  و المعلوم أن هذ

البیانات التي أما )1(المخاطر التي من الممكن أن تلحق بالمستهلك سواء في شخصه أو محله و طبیعته

یفترض علم المدین بها ترتكز على فكرتي السمات الجوهریة للمنتجات محل التعاقد، و مدى ملائمة 

.)2(لمعلومات للدائن و هو المستهلكالبیانات أو ا

كما تستوجب مقتضیات حمایة المستهلك علم المهني بكل المعلومات الجوهریة الضروریة و لو 

،و تقضي مستلزمات حمایة المستهلك أن لا یقبل من المحترف )3(استلزم الأمر أن یقوم بالاستعلام عنها

،و علیه فقد سعى القضاء بوضع قرینة تتمثل في صفة الاحتراف )4(بالادعاء بجهله للمعلومات الجوهریة

لدى التاجر قرینة على علمه، فلا یكفي لتحلل من هذا الالتزام إثباته ببذل عنایة الشخص المعتاد  و لا 

.)5(تمكن له دفع المسؤولیة عنه إلا بإثباته السبب الأجنبي

ص ،2015،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة،(دراسة تحلیلیة مقارنة ) :، قانون حمایة المستھلكمھديالصغیر محمد -1

126-127.ص 
98.ص ،مرجع سابق ،)دراسة مقارنة(:حمایة المستھلك في العقد الإلكتروني،خالد ممدوح إبراھیم-2
108.ص ،مرجع سابق،(دراسة مقارنة) :الالكترونیةالحمایة المدنیة للمستھلك في التجارة ،موفق حماد عبد-3
46.ص،مرجع سابق ،الالتزام بالإعلام في العقد الالكتروني ،زایدي سمیرة-4
112.-111ص ص ،مرجع سابق،موفق حماد عبد-5



ȓʊɱɼفɡɦל Ȯɽࡧ ɜɐɦȄࡧʏ؈فࡧࡩɀ ȍȗɦȆȉࡧɬȄقɦֺ ɦࡧʎɮʊɸȆɘםȄࡧȲȆɇל כɤɼࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɪࡧ ɀ ɘɦȄ

45

الالتزام بالتبصیرجهل المستهلك بالمعلومات و البیانات محل:ثانیا

أن یكون یجب لقیام التزام المهني بإعلام المستهلك بالمعلومات و البیانات المتعلقة بمحل التعاقد 

هذا الأخیر جاهلا جهلا مشروع،أي أنه لیس له علم بالمعلومات و البیانات التي تكون موضوع 

ي على التاجر المحترف التزاما بالإفضاء فلا یجوز للمستهلك أن یتذرع بالجهل في أیة حالة لیلق)1(الالتزام

بالمعلومات و یحمله جزاء الإخلال، إذ یجب على كل متعاقد أن یبذل جهدا معقولا في التحري عن 

.)2(البیانات و المعلومات المتعلقة بالعقد الذي یرید إبرامه عن طریق الاستعلام

یتضح جهل الدائن بالمعلومات العقدیة في الجهل المستند إلى استحالة العلم، و الاستحالة 

.)3(المقصودة هي التي یستحیل معها على الدائن أن یعلم بكافة البیانات المتصلة بمحل العقد

ترجع أسباب استحالة علم المستهلك للمعلومات المحیطة بمحل العقد إلى سببین الأول متعلق 

موضوع العقد و تسمى بالاستحالة الموضوعیة، و یقصد بها تلك الحالات التي یستحیل على المستهلك ب

أن یحیط علما بالبیانات و المعلومات المتعلقة بالشيء محل العقد، و تتحقق الاستحالة الموضوعیة في 

ة أو الخدمة بحیازة العقود التي یتضمن محلها إعطاء شيء كما هو الحال في عقد البیع حیث تكون السلع

البائع أو المنتج، فیتعذر على المستهلك معرفة أوصاف  و خصائص السلعة محل التعاقد أو طرق 

أما السبب الثاني یرجع لأسباب شخصیة و تعود الاستحالة الشخصیة لعدة أسباب تتعلق .استخدامه 

ة و استیعاب المعلومات المتعلقة بالمستهلك كونه عدیم الدرایة أو عدیم الخبرة، و عدم إمكانیته الإحاط

بالمنتوج ،خاصة بعد التطور التكنولوجي و الصناعي الأمر الذي یستلزم تدخل المورد لتنویر إرادة 

.)4(المستهلك

فضلا عن ذلك یمكن أن یرجع جهل الدائن إلى الثقة العقدیة المشروعة إما بسبب طبیعة العقد أو 

ة المشروعة المستندة إلى طبیعة العقد توجد عقود لا تتعارض فیها بسبب صفة الأطراف، فالبنسبة إلى الثق

.)5(مصالح الأطراف فلابد من وجود ثقة متبادلة بین الأطراف مثال ذلك عقد الوكالة

129.-128ص ص ،مرجع سابق ،)دراسة تحلیلیة مقارنة(:قانون حمایة المستھلك،الصغیر محمد مھدي-1
52.ص ،مرجع سابق ،حمایة المستھلك المعلوماتي،جامع ملیكة-2
عدد،مجلة أھل البیت،"الالتزام بالإعلام في العقد الالكتروني" ،غني ریسان جادر الساعدي-عقیل فاضل حمد الدھان -3

208.ص ،د س ن ،العراق،05
103.-102(دراسة مقارنة) ،مرجع سابق  ،ص ص:الالكترونیة،الحمایة المدنیة للمستھلك في التجارة موفق حماد عبد-4
209.ص ،مرجع سابق،لكتروني" "الالتزام بالإعلام في العقد الإ،غني ریسان الساعدي-عقیل فاضل حمد الدھان-5
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و هي الثقة التي یضعها حد المتعاقدین،أأما بالنسبة للثقة المشروعة المبنیة على أساس صفة 

راعاة للصفة التي یتمیز بها كصلة القرابة التي تربط الراغبین في حد المتعاقدین في الطرف الآخر مأ

،لاسیما بالنسبة للعقود التي یبرمها المستهلك مع المحترف فهي غیر متكافئة فیصبح المستهلك )1(التعاقد

معتمدا على أمانة المتعاقد و ثقته ،و التي أولاها إیاه بسبب صفته المهنیة و هذه هي التي تلقي عبء 

.)2(الإفضاء بالبیانات و المعلومات اللازمة لتنویر إرادة المستهلك و إعادة التوازن بینهما

133.ص ،مرجع سابق ،حمایة المستھلك من خلال الالتزام بالإعلام ،بوالكور رفیقة-1
106.ص ،سابقمرجع،موفق حماد عبد-2



الفصل الثاني

و الآثارالإلكترونيتحقيق الالتزام بالتبصيرنطاق 

الإخلال بهالمترتبة عن
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الالتزام بالتبصیر أهمهایقع على عاتق  المهني عدة التزامات في مختلف مراحل التعاقد 

فیكون المهني ملزم اتجاه المستهلك بإعلامه عن معلومات متعلقة ،مرحلتین إلىالالكتروني الذي ینقسم 

جل أمن ،كما یلتزم بإعلامه عن طریق استخدام المنتوج و تحذیره من مخاطره،بمحل التعاقد و بشخصیته 

في مختلف مراحل ،مجموعة من الحقوق الأخیرقر المشرع الجزائري لهذا أفر الحمایة للمستهلك یتوف

.من النظریة العامة للعقد و منها المستحدثة المستوحاةالتعاقد منها 

.(مبحث أول)لكترونيالإلتزام بالتبصیر الإ أحكامتحت عنوان الأمرعلیه خصصنا دراسة هذا 

قانونیة معینة، لعل الوسم أبرزها إلتزام المتدخل بتبصیر المستهلك إلا بإستخدامه لآلیات كذلك لا یكتمل 

حتى البیانات لما یحمله من معلومات ،فیمكن المستهلك من معرفة خصائص سلعة أو خدمة معینة

تفید المستهلك، إلى جانب الإعلان فهي آلیة تلعب دورا مهما في التأثیر على إرادة التي ضروریة ال

لما تسهله من یسر ،ائل لجذب الزبائن و العملاء كما تعتبر العلامات التجاریة من أهم الوس،المستهلك 

و حرص المنتج على تحسین منتجاته و ،في التعرف على ما یفضلونه من سلع أو خدمات من جهة

و جزاء قرر المشرع إلى جانب هذه الآلیات مسؤولیة فقد  ، خدماته لیضمن جودتها  هذا من جهة أخرى 

.عقابیةالمستهلك المتمثل في جزاءات مدنیة و أخرى خل بالتزامه في تبصیرأعلى المتدخل الذي 

المترتبة ثارالآلكتروني و لتزام بالتبصیر الإآلیات تحقیق الإعنوانبدراسة لما سبق ذكره سنتطرق ل

.(مبحث ثاني)عن الإخلال به 
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المبحث الأول

لتزام بالتبصیر الإلكترونيأحكام الإ 

الإلتزام بالتبصیر مما یجعل هذا ،الهدف الرئیسي من الإلتزام بالتبصیر هو حمایة إرادة المستهلك 

یهدف هذا الإلتزام ،تتمثل الصورة الأولى في الإلتزام بالتبصیر قبل التعاقد الالكتروني،إلى صورتینینقسم 

تعاقد ذلك من أجل تنویر إرادته و البیانات المتعلقة بمحل الحتى إلى تزوید المستهلك بكافة المعلومات 

یقع على ،الصورة الثانیة في الإلتزام بالتبصیر بعد التعاقد الإلكترونيتتمثل ،مساعدته على إتخاذ قراره 

كذلك عاتق التاجر في هذه المرحلة الإلتزام بالإفضاء للمستهلك عن طریق استعمال المنتوج محل التعاقد 

في هذا الصدد سنتطرق إلى صور الإلتزام بالتبصیر .تخدامه للمنتوج المخاطر التي قد تنتج عن سوء إس

.)مطلب أوللكتروني (الإ

المستمدة من النظریة العامة سواء،كما منح المشرع الجزائري للمستهلك مجموعة من الضمانات 

قر ضمانات أكما ،ستحقاقللعقد المتمثلة في حق ضمان العیوب الخفیة و حق ضمان التعرض و الإ

.لإبرام العقد و حق العدولاللاحق  الإعلاممستحدثة و التي تتمثل في أخرى

.)مطلب ثانيلكتروني المتعاقد (تبیان حقوق المستهلك الإ إلىفعلیه ستنطرق في دراستنا 

المطلب الأول

كترونيلصور الالتزام بالتبصیر الإ 

تتضمن المرحلة الأولى على حیث لتزام بالتبصیر في العقود الإلكترونیة على مرحلتین یكون الإ

و أخرى تتعلق بالتبصیر عن المعلومات ،عدة إلتزامات منها ما یتعلق بالتبصیر حول شخصیة المتدخل

یضاف إلى جانب هذه الإلتزامات إلتزام التاجر ،المتعلقة بالسلعة محل التعاقد من سعر و شروط بیعها 

المتضمن الإلتزام )فرع أول(خلالدراسة ما سبق ذكرهعلیه خصصنا ،بتبصیر المستهلك باللغة الوطنیة 

.الإلكترونيبالتبصیر قبل التعاقد
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أما فیما یخص المرحلة الثانیة التي تكون بعد إبرام العقد الإلكتروني فیلتزم فیها التاجر بتبصیر 

فرع (نعالجه فيهذا ما س،المستهلك حول طریقة إستخدام المنتوج و تحذیره من المخاطر التي قد تنتج عنه

.الإلكتروني المتضمن الإلتزام بالتبصیر بعد التعاقد)ثاني

الفرع الأول

الإلتزام بالتبصیر قبل التعاقد الإلكتروني

یقع على عاتق التاجر الإلكتروني كغیره من التجار إلتزام بإعلام المستهلك بالمعلومات و البیانات 

و یكون ذلك في المرحلة السابقة للتعاقد و هذا ،و المعلومات المتعلقة بالمنتوج ،المتعلقة بشخصیة التاجر

:ما سندرسه في مایلي

تحدید شخصیة المتدخل الإلكتروني: أولا

یعد الإلتزام بالإعلام إلتزاما أساسیا في عقود الإستهلاك و تتأكد أهمیته في عقود التجارة 

فیكون المستهلك في هذه )1(التي یتم التعاقد فیها عن بعد دون الحضور المادي للمتعاقدین،الإلكترونیة

فیعد السبب الرئیسي لتراجع المستهلك و تخوفه من ،الحالة جاهلا لصفة و شخصیة المتدخل الإلكتروني

إستنادا إلى مبدأ حسن النیة و الثقة المشروعة یتوجب على المتدخل إعلام ،إبرام هذا النوع من العقود 

و )2(المستهلك بكافة المعلومات التي تحدد شخصیته و مركزه القانوني فیوفر هذا الإلتزام الثقة في التعاقد 

یجب على " على أن13-378المرسوم التنفیذي رقممن54المادةنص المشرع الجزائري على ذلك في 

:المعلومات الآتیة،بصفة واضحة و دون لبس ،مقدم الخدمة أن یضع تحت تصرف المستهلك

.)3(" …اتو العنوان و المعلومات الخاصة بمقدم الخدم،الإسم أو عنوان الشركة

یجب على مقدم ":من المرسوم السالف الذكر على أنه55المادة في  كأكد على ذلحیث 

:حسب طبیعة الخدمة المعلومات الآتیة،الوسائل الملائمةبكل،الخدمة أن یعلم المستهلك

226.ص،مرجع سابق،الحمایة القانونیة لحق المستھلك في الإعلام في عقود التجارة الالكترونیة""،بن صغیر مراد-1
مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر ،الحمایة القانونیة للمستھلك في العقود عبر الانترنیت،راضیة تبیسي-فنغورخدیجة -2

جامعة محمد الصدیق بن ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،القانون الخاص للأعمال :تخصص،في القانون الخاص 

46.ص،2015،یحي  جیجل 
یحدد الشروط و الكیفیات المتعلقة بإعلام ،2013نوفمبر09مؤرخ في378-13رقم 378-13رقمالمرسوم التنفیذي-3

.مرجع سابق،المستھلك
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أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي عنوان شركة و ،إسم مقدم الخدمة و معلوماته الخاصة و عنوانه1)

.)1("…،المسؤولیة  عن الخدمة إذا كان مقدم الخدمة آخر،عنوان المؤسسة

تبصیر المستهلك بالبیانات الأساسیة عن السلعة أو الخدمة المعروضة محل :ثانیا

التعاقد

البیانات و المعلومات المتعلقة بمحل التعاقد جوهر الإلتزام بالإعلام بحیث بیعتبر حق التبصیر 

یجب أن یكون الإفضاء عن السمات حیث،)2(تكون تلك البیانات من شأنها دفع المستهلك للتعاقد 

ذلك من أجل تنویر إرادة المستهلك في إتخاذ ،مفهومة ،بطریقة مبسطة،الأساسیة المتعلقة بالسلعة 

.)3( قراره

المتعلق بحمایة 03/09القانونمن 17المادةنص المشرع الجزائري عن هذا الإلتزام في حیث 

على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة "یجب :كما یلي)4(المستهلك و قمع الغش

".بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأیة وسیلة  أخرى مناسبة

13المادةلكتروني خلال نص كما أشار المشرع الجزائري إلى المعلومات التي یجب أن یتضمنها العقد الإ

"یجب أن یتضمن العقد الإلكتروني على المتعلق بالتجارة الالكترونیة الجزائري05-18القانون رقممن

:الخصوص المعلومات الاتیة

.)5("…الخصائص التفصیلیة للسلع أو الخدمات-

مرجع ،یحدد الشروط و الكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك،2013نوفمبر09مؤرخ في378-13رقمالمرسوم التنفیذي-1
.سابق

ص ،2012،  الأردن،،دار الثقافة )(دراسة مقارنة:الالكتروني، حمایة المستھلك في التعاقد عبد الله ذیب محمود-2
.100

228.ص ، مرجع سابق،الحمایة القانونیة لحق المستھلك في الإعلام في عقود التجارة الالكترونیة""،بن صغیر مراد-3
.متمممعدل و ،المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش،2009فبرایر25مؤرخ في03/09رقمقانون-4

ج  .ر.ج  ،المتعلق بالتجارة الالكترونیة،2018مایو10الموافق ل1439شعبان عام24مؤرخ في05-18رقم قانون-5

2018.مایو 16صادر في ،28عدد،ج 
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یجب ":التي تنص على ما یليالقانون المدنيمن 352المادة على هذا الالتزام في نص كذلك

شتمل العقد على بیان المبیع و اذا اأن یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا و یعتبر العلم كافیا 

.)1("…أوصافه الأساسیة بحیث یمكن التعریف علیه 

الإلتزام بالتبصیر عن الأسعار و شروط البیع:ثالثا

و هي من أهم البیانات التي یهتم لها ،یعد السعر أحد البیانات الأساسیة  المتعلقة بالعقد

و ألزم التاجر الإلكتروني بإعلام المستهلك عن ،المستهلك لذا أعطت له مختلف التشریعات أهمیة خاصة 

كون السعر قد یشمل ،و یكون تحدید الأسعار بطریقة واضحة،سعر السلعة أو الخدمة محل التعاقد

.خرى من شحن وتسلیمو قد یشمل مصاریف أ،السلعة أو الخدمة فقط 

هو القیمة المحددة للمنفعة التي بأنهبناءا على ما تم ذكره یمكن تعریف السعر و شروط البیع

و یتم التعبیر عن قیمتها بعدد معین من ،تحصل علیها المستهلك من المنتوج أو الخدمةالتي إبتاعها 

             .لقواعد العرض و الطلب أما في نظام السوق الحرة فیتم تحدید السعر طبقا،وحدات النقود 

و لهذا یعتبر السعر من العناصر ،فالسعر عبارة عن مبلغ من النقود الذي یمثل قیمة المنتوج أو الخدمة

أما فیما یخص شروط البیع فهي وسیلة لضمان الشفافیة في ي تقوم علیها المعاملات التجاریة،الجوهریة الت

.)2(قتصادیین و بین المستهلكینن الإبین الأعوا،الممارسات التجاریة

02-04القانونمن 04المادةقد نص المشرع الجزائري على الإلتزام بالتبصیر عن الأسعار في 

و بشروط ،"یتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار و تعریفات السلع و الخدمات:على ما یلي

تتمثل في مجموعة من المعلومات و البیانات المتعلقة أما فیما یخص شروط البیع فهي )3(".البیع 

هذا )4(قبل التعاقد أو بعدهاما و التي یكون التاجر ملزم بالإفضاء بها للمستهلك سواء في مرحلة ،بالعقد

یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة 306-06 رقم المرسوم التنفیذيمن 04المادة ما نصت علیه 

یتعین على العون ":الاقتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة على ما یليبین الأعوان 

مؤرخة في ،78عدد ،ج.ج.ر.ج،المتضمن القانون المدني،1975سبتمبر26مؤرخ في58-75الأمر رقم-1
.معدل و متمم ،1975سبتمبر30

193.ص ،مرجع سابق ،الالتزام بالإعلام كآلیة لحمایة المستھلك ،بن سالم المختار-2
.معدل و متمم،یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ،2004یونیو27مؤرخ في02/04قانون رقم -3
.230ص،مرجع سابق ،الحمایة القانونیة لحق المستھلك في الإعلام في عقود التجارة الالكترونیة""،بن صغیر مراد-4
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أو تأدیة /الاقتصادي إعلام المستهلكین بكل الوسائل الملائمة بالشروط العامة و الخاصة لبیع السلع و 

.)1("م مدة كافیة لفحص العقد و إبرامهالخدمات و منحه

تبصیر المستهلك باللغة الوطنیة:رابعا

تتسم المعاملات التجاریة عبر الشبكة الإلكترونیة بالطابع العالمي و غالبا ما تستخدم فیها اللغة 

لهذا السبب یستوجب ،الأمر الذي یؤدي إلى عدم تمكن المستهلك من إستیعاب مضمون العقد،الإنجلیزیة

یعتبر الإلتزام بالتبصیر باللغة الوطنیة وسیلة من وسائل ،و )2(على التاجرإعلام المستهلك باللغة الوطنیة 

.)3(بإعتباره الطرف الضعیف و یساعده ذلك في إستیعاب و فهم مضمون العقد،حمایة المستهلك

المتعلق بحمایة 03/09القانون رقممن18المادةقد نص علیها المشرع الجزائري في نص 

یجب أن تحرر بیانات الوسم و طریقة الإستخدام و دلیل الإستعمال و "   : أن المستهلك و قمع الغش

شروط ضمان المنتوج و كل معلومات أخرى منصوص علیها في التنظیم الساري المفعول باللغة العربیة 

و  ،یمكن إستعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكین،و على سبیل الإضافة،أساسا 

)4(".قروءة و متعذر محوهابطریقة مرئیة و م

الفرع الثاني

الالتزام بالتبصیر بعد التعاقد الإلكتروني

یتضمن هذا الالتزام تبصیر المستهلك حول طریقة الاستعمال الصحیح للمنتوج و تحذیره من 

التزامهإلى جانب استعماله،و التي قد یتعرض لها أثناء حفظه للمنتج أو أثناء ،المخاطر التي تكمن فیه 

:بتسلیم الشيء المطابق للمواصفات المتفق علیها أثناء التعاقد و هذا ما سنتطرق إلیه في ما یلي

یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان ،2006سبتمبر10مؤرخ في 306-06المرسوم التنفیذي رقم -1
.معدل و متمم،2006سبتمبر11الصادر في ،56ج عدد.ج.ر.ج،الاقتصادیین و المستھلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة

184.ص،مرجع سابق، )دراسة مقارنة(:لكترونیة، حمایة المستھلك في المعاملات الإخالد ممدوح إبراھیم-2
105.ص،مرجع سابق ،)(دراسة مقارنة:لكترونيحمایة المستھلك في التعاقد الإ،عبد الله ذیب محمود-3
.معدل و متمم،المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ،03/09رقم قانون -4
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التبصیر حول طریقة إستعمال المنتوج : أولا

یتعین على التاجر بعد إعلام المستهلك بخصائص المنتوج أو الخدمة محل التعاقد أن یقوم بتوضیح له 

طبیعة المنتوجالمنتوج ،لیتمكن هذا الأخیر من الإنتفاع به، بغض النظر عنعن طریقة إستعمال ذلك 

.أو كان من  المنتوجات الغذائیة أو الكیماویة ،سواء كان ذات صلة وثیقة بالصحة

:المنتجات ذات الصلة الوثیقة بالصحة-أ

یمكن الإستغناء عنها و تتمثل هذه لا و  ستعمالا،إتعد المواد الصیدلانیة من المنتوجات الأكثر 

.المنتوجات في الأدویة و الأدوات و الآلات الصیدلانیة 

فالبنسبة للأدویة فیكون المتدخل المتمثل في الصیدلاني ملزم بتبصیر المستهلك المریض حول 

فالصیدلاني هو المختص الوحید الذي یتمتع بصلاحیة تقدیم المعلومات و،طریقة إستخدام المنتوج 

كما یمكن له رفض تقدیم الدواء إذا رأى أنه یمكن أن یحدث ،التوجیهات حول طریقة إستعمال المنتوج 

لأن الخطأ في ،لذا یكون ملزم بتبصیر المستهلك بأدق  التفاصیل المتعلقة بطریقة الإستعمال ،ضررا

فیكون الصیدلي مسؤولا عنها سواء كان الدواء المتناول له وصفة ،تناول الجرعات قد یؤدي إحداث ضرر

أما بالنسبة للأدوات و الآلات الصیدلانیة یقع على عاتق الصیدلي إلتزام بتقدیم ،)1(طبیة أو بغیر وصفة

.)2(العون للمستهلك و ذلك بتوجیهه على حسن إستخدام الآلة

:المواد الغذائیة و المنتوجات الكیماویة -ب

یجب ":على ما یلي13-378المرسوم التنفیذي رقممن 35المادة نص المشرع الجزائري في 

على طریقة الإستعمال بما فیذلك التعلیمات لإعادة ،من أجل ضمان استعمال جید،البطاقةأن تحتوي

منها كما یجب تفحص ما تحتویه هذه المواد من مركبات فالبعض ،)3("الغذائیةتشكیل بعض المنتوجات

أما المواد الكیماویة فعلى المهني تبصیر المستهلك بطریقة ،قد یسبب حساسیة فیلحق الضرر للمستهلك

.إستعمال المنتوج حتى لا یلحق الضرر بالمستهلك 

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة 03/09، حق المستھلك في الإعلام في قانون حمایة المستھلك و قمع الغش مھدي ستي-1
18.-17ص ص ،مرجع سابققانون اقتصادي ، :الماستر في الحقوق ، تخصص

عقود و مسؤولیة :تخصص،مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون،الالتزام بالإعلام في عقد الاستھلاك ،بتقة حفیظة-2

30.ص ،2013،البویرة ،جامعة أكلي محند اولحاج ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 
ج ر ،بإعلام المستھلكیحدد الشروط و الكیفیات المتعلقة ،2013نوفمبر09مؤرخ في378-13لمرسوم التنفیذي رقم ا-3

2013.نوفمبر 18الصادر في ،58عدد ،ج ج 
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واجب التحذیر على الشيء المبیع بعد عملیة البیع:ثانیا

بل یجب علیه ،المنتوج فقطلا یقتصر إلتزام المتدخل في تبصیر المستهلك حول طریقة إستخدام 

من 1/48المادة و هذا ما نصت علیه ،المنتوج و الإحتیاطات الواجب إتخاذهاحتوىإعلامه بم

یجب على المتدخلین إعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة ":الآتي نصها13-378المرسومرقم

)1(".بالأخطار على الصحة و الأمن المرتبط باستعمال المنتوج

و كذلك  ،فیلتزم المتدخل بتحذیر المستهلك حول الأخطار التي قد تنتج عن سوء إستخدام المنتوج

یلتزم المتدخل كما،)2(الحالات التي لا یجب علیه إستخدامها و الإستعمالات التي لا تتفق مع طبیعتها

المنتوج استخداملتفادي الأخطار التي تنتج عن سوءاتخاذها،بإعلام المستهلك بالاحتیاطات الواجب 

.)3(سواء أثناء حیازته أو أثناء استعماله

باحترام مواصفات المطابقة أثناء التسلیم الإلتزام :ثالثا

فیتم وضع ،یعتبر التسلیم من أهم الإلتزامات التي تقع على عاتق التاجر في العقود الإلكترونیة

بها أما فیما یتعلق ،المنتوج أو الخدمة تحت تصرف المستهلك بصورة تمكنه من حیازتها و الإنتفاع 

و  ،بالمطابقة فیكون بعد تسلیم المنتوج فیجب أن یكون مطابقا للمواصفات المتفق علیها أثناء إبرام العقد

.)4(إلا إعتبر التاجر قد أخل بالتزامه

یجب أن یلبي كل منتوج ":على ما یلي03-09القانون من 1/11المادة نصت حیث 

الرغبات المشروعة للمستهلك من حیث طبیعته و منشئه و صنفه و ممیزاته ،معروض للاستهلاك

الأساسیة و تركیبته و نسبة مقوماته اللازمة و هویته و كمیاته و قابلیته للاستعمال و الأخطار 

)5(".الناجمة عن إستعماله

عدد ،ج ر ج ج،یحدد الشروط و الكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك،2013نوفمبر09مؤرخ في378-13رقم المرسوم-1

2013.نوفمبر 18الصادر في ،58
33.ص ،مرجع سابق ،الالتزام بالإعلام في عقد الاستھلاك ،بتقة حفیظة-2
21.ص ،مرجع سابق ،03/09،حق المستھلك في الإعلام في قانون حمایة المستھلك و قمع الغش مھدي ستي-3
66.ص ،مرجع سابق الالتزام بالإعلام في العقد الالكتروني،،زایدي سمیرة-4
.معدل و متمم،المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش،03/09قانون رقم -5
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الثانيالمطلب

لكترونيالإ المتعاقد حقوق 

قر أكما مستوحاة من النظریة العامة للعقدمنح المشرع الجزائري للمستهلك مجموعة من الضمانات منها ال

سنحاول التفصیل أكثر خلال هذا العنصر و علیه قسمنا الدراسة إلى حقوق ،ضمانات أخرى مستحدثة

.)فرع ثانيثم نتبعه بدراسة حقوق المستحدثة ()فرع أولالمستهلك في النظریة العامة للعقد (

الأولالفرع 

حقوق المستهلك في النظریة العامة للعقد

) ثم سندرس أولاسنتطرق خلال هذا الفرع إلى استبیان حقوق المستهلك في النظریة العامة للعقد (

.ثانیا)الحقوق المستحدثة في مرحلة تنفیذ العقد (

العیوب الخفيق المستهلك في ضمان ح: أولا

:تعریف العیب الخفي-أ

حالة تظهر في المبیع لا ":لقد اختلفت الآراء حول تعریف العیب الخفي فهناك من عرفه بأنه

لم ینص المشرع الجزائري ."و تؤدي إلى تدني قیمة الشيء أو المنفعة الموجودة فیه،تتوفر في مثله 

ق م /3791المادة حالاته في نص إلا أنه أورد،الجزائريعلى تعریف العیب الخفي في القانون المدني 

و لا یمكن اكتشافه ،فالعیب الخفي هو ذلك العیب الذي یصیب المبیع فتنقص من قیمته أو منفعته)1(ج

إذا لم تتوافر في المبیع ،فیكون البائع ملزما بالضمان،عن طریق فحص المبیع بعنایة الشخص العادي

.وقت التسلیم الصفات التي أراد المشتري وجودها فیه 

یكون البائعملزما بالضمان إذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعھد بوجودھا ":ق م جمن1/379المادةتنص -1
وقت التسلیم إلى المشتري أو إذا كان المبیع عیب ینقص من قیمتھ أو من الانتفاع بھ بحسب الغایة المقصودة منھ 

البائع ضامنا لھذه العیوب و لو لم یكن فیكون .أو حسبما یظھر من طبیعة أو استعمالھ،حسبما ھو مذكور بعقد البیع 

".عالما بوجودھا
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:الموجب للضمانشروط العیب الخفی-ب 

فبمجرد ،على البائع أن یضمن العیب الموجود في محل التعاقد وقت التسلیم:أن یكون العیب قدیما1-

،حتى لو لم یكن العیب موجود وقت التعاقد،اكتشاف العیب الخفي یقع على البائع الالتزام بالضمان

.فالبائع یضمن العیب الموجود وقت التعاقد كذلك العیب الذي ینشأ بعد التعاقد و قبل التسلیم

ویعتبر العیب الخفي مؤثرا إذا نقص من قیمة الشيء أو من منفعته فیتعذر :أن یكون العیب مؤثرا2-

.للغرض المتفق علیه في العقد ،على المشتري استعمال المبیع 

یعتبر العیب خفیا في حالة عدم تمكن المشتري من إدراك هذا العیب وقت :أن یكون العیب خفي3-

فهنا لا یقع على عاتق ،أما إذا كان العیب ظاهرا أو كان المشتري عالما،و لو قام بفحصه  ىالتسلیم حت

.ب یعتبر بمثابة قبولفسكوت المشتري عن العی،البائع الالتزام بالضمان

یجب لضمان العیب الخفي أن لا یكون المشتري :المشتري عالما بالعیب وقت التسلیمأن لا یكون-4

فإذا كان المشتري على علم بهذا العیب یسقط حقه فلا یقع على عاتق ،عالما به فیعتبر هذا الشرط بدیهي

.)1(التعاقدمحلالبائع التزام بضمان العیب الموجود في

:كیفیة التمسك بضمان العیوب الخفیة-ج

أنه یتوجب على المشتري عند التسلیم أن یقوم ق م ج 380المادةنص المشرع الجزائري خلال نص 

كما یستوجب )2(أما العنایة التي یستوجب بذلها هي عنایة الرجل العادي،حتى یتأكد من سلامتهبالفحص

المشتري قابل للعیوب الموجودة في  أنحتى لا یعتبر البائع ،علیه إخطار البائع فور اكتشاف العیب

.)3(یحق له الرجوع علیه بدعوى الضمانفإذا قام المشتري بإخطار البائع في الوقت المناسب ف،المبیع

حفاظا على حقه في ضمان العیب الخفي یجب على المشتري رفع دعوى الضمان خلال سنة من وقت 

ق 383المادة الإشارةأنو یجدر ،فإذا انقضت هذه المدة یسقط حق المشتري في رفع الدعوى ،المبیعتسلم

،أطولفیجوز مخالفتها و الاتفاق على مدة الآمرةم ج التي تنص على تقادم الدعوى لیست من القواعد 

246.ص،2003،القاھرة ،دار النھضة العربیة،الوجیز في عقد البیع،علي نجیدة-1
دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزء الرابع ،(عقد البیع) :الوجیز في شرح القانون المدني،خلیل أحمد حسن قدادة-2

180.-179ص ص ،2001،الجزائر 
،كلیة الحقوق،العقود و المسؤولیة:فرع،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون،تنفیذ العقد الالكتروني ،وسیلةلزعر -3

58.ص ،01،2011الجزائر،بن عكنون 
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یجوز له التمسك العیب فلا بإخفاءقام البائع  إذاو في حالة ما ،هذا الاتفاق في العقد إدراجكما یستوجب 

للأحكامسنة وفقا 15التقادم الطویل و هو إنماو ،ق م ج  380بالتقادم القصیر المذكور في المادة 

.)1(العامة

من خلال ما سبق یتبین لنا أن ضمان العیوب الخفیة الذي قررته القواعد العامة یجد تطبیقا له في 

غالبا لا یملك الدرایة الكافیة لفحص محل ،المتعاقدلكترونیة ذلك في سبیل حمایة  المستهلك المعاملات الإ

طلب الفسخ أو إصلاح أو إستبدال المنتوج أو و متى توافرت شروط الضمان فإنه من حق العمیل ،العقد

كما یجوز هذا بالاضافة الى أحقیة التعرض عن الأضرار الحاصلة،المطالبة بإسترداد جزء من الثمن

.)2(الإتفاق على زیادة أو إنقاص الضمان أو إسقاطه ما لم یعتمد البائع على إخفاء العیب

ستحقاقحق المستهلك بضمان التعرض و الإ:ثانیا

لا یقتصر ضمان التعرض و الاستحقاق على العقود التقلیدیة فقط بل یشمل أیضا العقود 

المشتري بضمان عدم التعرض سواء كان هذا الفعل صادر منه أو حیث یلتزم البائع اتجاه ،الالكترونیة 

تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري قد نظم ضمان التعرض خلال و  )3(و لفترة زمنیة محددة،من الغیر

.)4(من ق م ج713المادةنص 

:ضمان التعرض الشخصي-أ

و كل تصرف قانوني ،یشمل ضمان البائع بعدم التعرض الشخصي للمشتري كل عمل مادي

.)5(یصدر منه و یؤدي إلى استحقاق كلي أو جزئي

180.-179ص ص ،مرجع سابق،(عقد البیع) :الوجیز في شرح القانون المدني،حمد حسن قدادةأخلیل -1
60.-59ص ص ،مرجع سابق ،تنفیذ العقد الإلكتروني ،وسیلةلزعر -2

Droit des contrats,Yves-GAUTIER Pierre-AYNES Laurent-MALAURIE Philippe-3

.p190,2016,Paris,L.G.D.J,8éme édition,spéciaux

بالمبیع كلھ أو بعضھ سواء كان یضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع ":من ق م ج371المادةتنص -4

و یكون البائع مطالبا .التعرض من فعلھ أو من فعل الغیر یكون لھ وقت البیع حق على المبیع یعارض بھ المشتري

".ل إلیھ ھذا الحق من البائع نفسھبالضمان و لو كان حق ذلك الغیر قد ثبت بعد البیع و قد آ
القانون الخاص :تخصص،مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ،كترونیة تنفیذ عقود التجارة الإل،عیساوي سھیلة-5

27.ص ،2017،جامعة عبد الرحمان میرة بجایة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،الشامل 
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من الأمثلة عن التعرض الشخصي قیام شخص بتصمیم برنامج معلومات لشخص معین، ثم یقوم 

.)1(بإتلافهمن خلال فیروس معین، أو بإعادة التصرف في لشخص آخر منافس

و یكون من شأنه حرمان المشتري من ،یكون التعرض مادیا یصدر عن البائع قد:التعرض المادي1-

حق یدعیه على المبیع مثال ذلك إلىأيیستند في القیام به  أندون ،جزئیا  أوالانتفاع بالمبیع حرمانا كلیا 

بتوجیه الفیروس عن بعد من خلال  أو،قیام البائع المهني بزراعة فیروس داخل برنامج الكمبیوتر المبیع "

جزئي للنظام المعلوماتي لجهاز  أومما یسبب تدمیر كلي ،جهاز المودم الموجود داخل جهاز الكمبیوتر 

.)2("الكمبیوتر الخاص بالمشتري عند تشغیله

بالتعرض القانوني أن یدعي البائع حق على المبیع في مواجهة المشتري من یقصد:التعرض القانوني2-

.)3(ملكیة المبیع كله أو بعض مزایاه

 بالالتزام بضمان التعرض الشخصيالإخلالجزاء

و ذلك بمنع البائع من ،كان ممكنا  إذایطلب التنفیذ العیني  أنكان التعرض مادیا فیكون للمشتري  إذا

كان  أماإذا،بإزالة ما وقع من تعرض أوبمنعه من الاستمرار فیما بدأ فیه  أو،القیام بالفعل الذي یشرع فیه 

.البائع بضمان عدم التعرض لإلزامیرفع دعوى  أنالتعرض قانونیا فإن للمشتري 

" یبقى البائع مسؤولا عن كل نزع ید ینشأ عن فعله و :نهأعلى ق م جمن 1/378المادةتقتضي 

.)4(لو وقع الاتفاق على عدم الضمان و یقع باطلا كل اتفاق یقضي بغیر ذلك " 

:ضمان التعرض الصادر من الغیر -ب

ضمان  إلىلا یقتصر التزام البائع بضمان التعرض على تصرفاته الشخصیة فحسب بل یتعداه 

الانتفاع بمحل العقد على  النحو الذي  إعاقة إلىیؤدي  أنو الذي من شأنه ،التعرض الصادر من الغیر 

ن البائع أالسالفة الذكر یتضحأن مقتضى التعرض ق م  ج 371المادة و عند استقرائنا لنص ،)5(عد لهأ

،التجارة الالكترونیة في التشریعات العربیة و الأجنبیة ،دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة عصام عبد الفتاح مطر-1
248.ص ،2009

233.ص ،مرجع سابق ،)دراسة مقارنة(:حمایة المستھلك في المعاملات الالكترونیة،خالد ممدوح إبراھیم-2
248.ص ،مرجع سابق ،عصام عبد الفتاح مطر-3
.معدل و متمم،المتضمن القانون المدني75/58أمر رقم -4
.61ص ،مرجع سابق،تنفیذ العقد الإلكتروني،لزعر وسیلة-5
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بعد تسلیمه له سواء كان التعرض ،یمتنع عن كل فعل مادي أو قانوني یعیق المشتري في حیازته للمبیع

.صادرا منه أو من الغیر

فیتعرض مؤلف البرنامج ،من أمثلة التعرض الصادر من الغیر من یقوم بتأجیر برنامج معلومات

.)1(مستندا إلى أن المؤجر لیس له سوى حق الاستعمال الشخصي

:حتى یضمن البائع تعرض الغیر یجب أن تتوفر فیه شروط

البائع یضمن التعرض القانوني و لا یضمن التعرض المادي  أنبمعنى:یكون التعرض قانونیا أن1-

.حق إلىتصرفات قانونیة لا تستند  وأمادیة محضة أعمالسواء تتمثل في ،الصادر من الغیر 

حق أیأن،كان هذا التعرض وقع بالفعل إذابمعنىیلتزمالبائعبدفع تعرض الغیر :یكون التعرض فعلا أن2-

الضمان ینشأ للمشتري ابتداء من اللحظة التي ینازعه الغیر فعلا في انتفاعه بالمبیع و حیازته له و 

.)2(التهدید بوقوعه أوخشیة وقوع التعرض  أولا یكفي بمجرد احتمال 

یكون الحق  أن،لتحقق ضمان البائع للتعرض الصادر من الغیر:یكون هذا الحق سابقا على المبیع أن3-

و هذا ما نص )3(المشتري إلىالغیر على المبیع حقا یدعي انه موجود قبل البیع الصادر الذي یدعیه

.السالفة الذكرق م ج 371المادةعلیه المشرع الجزائري في نص 

البائع یلتزم بدفع تعرض الغیر و توقي استحقاق الشيء المبیع في الدعوى  أن الإشارةتجدر 

ثبت استحقاق أماإذا،و في هذه الحالة یصبح البائع منفذا لالتزامه تنفیذا عینیا ،المقامة ضد المشتري 

.)4(المبیع للغیر فالبائع یلتزم بتنفیذ التزامه بالضمان عن طریق التعویض

نيالفرع الثا

حقوق المستهلك المستحدثة 

التي تمكنه من المقررة في مرحلة تنفیذ العقد من الضمانات الأساسیة حقوق المستهلك تعتبر

أو الاستغناء عنها إذا لم تلبي رغباته المشروعة و علیه سندرس ،الانتفاع بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد

248.ص مرجع سابق  ،التجارة الالكترونیة في التشریعات العربیة و الأجنبیة،عصام عبد الفتاح مطر-1
61.ص ،مرجع سابق ،تنفیذ العقد الإلكتروني،لزعر وسیلة-2
30.ص ،مرجع سابق،تنفیذ عقود التجارة الإلكترونیة ،عیساوي سوھیلة-3
232.ص،مرجع سابق ،(دراسة مقارنة) :حمایة المستھلك في المعاملات الالكترونیة،خالد ممدوح ابراھیم-4
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حیث أنه سوف یكون محل الدراسة حق المستهلك في ،الحقوق التي استحدثتها التشریعات الحدیثة أهم

.)ثانیافي العدول عن العقد الالكتروني () و كذلك حق المستهلك أولاالعقد ( لإبراماللاحق  الإعلام

حق المستهلك في الإعلام اللاحق لإبرام العقد: أولا

لإبرام العقد عبر الانترنیت بتأكید بعض الخدمة في المرحلة اللاحقة  أویلتزم مقدم السلعة 

رقم  الأوروبيالتوجیه  ألزمو قد ،العقد لإبرامبها للمستهلك في المرحلة السابقة بالإدلاءالمعلومات التي قام 

یقوم بتأكید المعلومات  أنالمتعلق بحمایة المستهلكین عن بعد المورد 1997ماي 20الصادر في07-97

یحصل  أنیجب ":منه على ما یلي15المادة حیث تقتضي ،التي سبق تبصیر المستهلك الالكتروني بها 

تأكید المعلومات إلیهاعلى دعامة دائمة تحت تصرفه و التي یكون له الوصول  أوالمستهلك كتابة 

الغیر ما لم  إلىلاحقا وقت التسلیم  أوفقرة أ في الوقت المفید عند تنفیذ العقد 04المذكورة في المادة

ت دائمة تحأخرىعلى دعامة  أوالمستهلك قبل انعقاد العقد كتابة  إلىتكن هذه المعلومات قد وردت 

.)1("إلیهاتصرفه و التي تكون له الوصول 

،من قانون الاستهلاك الفرنسي L221-13قد نقل المشرع الفرنسي هذا النص بموجب المادة

ألزم المحترف أو المهني بضرورة تأكید بعض المعلومات التي سبق له الإدلاء بها في المرحلة السابقة 

.)2(على التعاقد

ذا بتأكید لبعض المعلومات التي سبق الإدلاء بها في مرحلة السابقة للتعاقد فهعلیه فإن الالتزام 

العقد لكن في حالة تأكیده إبرامقبل مشروط أن لا یكون المزود قد سبق و قام بتأكیدها للمستهلك الأخیر

.)3(العقد إبرامتأكیدها مرة ثانیة بعد  إعادةللمعلومات فإنه یعفى من 

للمستهلك الجزائري  أعطىنه أإلاالمشرع الجزائري بالرغم من بعده عن تنظیم التعاقد عن بعد أما

-02قانون رقممن 08المادةو یتضح لنا ذلك خلال نص ،العقد إبراماللاحق على  الإعلامالحق في 

1 -Directive97/7/CE du parlement européen et du conseil du 20mai 1997 concernant la

protection des consommateurs en matière de contrats a distance ,disponible sur le site :

http://eur-lex.europa.eu,date de consultation : 20-07-2020 ,à : 21 :00.
189.ص ،مرجع سابق ،حمایة المستھلك المعلوماتي ،جامع ملیكة-2
كلیة الحقوق ،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر ،لكترونيالحمایة المدنیة للمستھلك في عقد البیع الإ،بوزكري انتصار-3

62.ص ،2013،سطیف ،02جامعة الباز
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البائع قبل اختتام عملیة البیع  أوالمزود  إلزامعلى  ،لمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریةا04

.شروط البیع أوالخدمة  أوبتزوید المستهلك بممیزات المنتوج 

تسلیم البائع فاتورة للمستهلك مع وجوب إلزامیةمن القانون السالف الذكر على )1(10المادةكما نصت 

.تحریر علیها البیانات المتعلقة بالبائع و المشتري 

لكترونيحق المستهلك في العدول عن العقد الإ :ثانیا

أقرت مختلف التشریعات حق الرجوع عن العقد المتمم لحق التبصیر، و ذلك من أجل حمایة 

.المستهلك متیحة له العدول عن عقد تسرع في إبرامه أو أبرمه دون معرفة كافیة

تقدیره لكامل إرادة المستهلك و هو یعد حق العدول عن العقد الإلكتروني حقا إرادیا محضا ،یترك 

دول حق شخصي یخضع لتقدیر حق یمس بالقوة الملزمة للعقد الإلكتروني، كما یعتبر حق الع

.)2(المستهلك

:مفهوم الحق في العدول -أ

:تعریف الحق في العدول1-

مهلة رغم تعدد المصطلحات التي تطلق على الحق في العدول، كما یسمیه البعض حق الخیار، 

التفكیر، حق الندم، إعادة النظر، إلا أنها تدل على معنى واحد و هو تمكین المستهلك من التحلل من 

.)3(العقد بكامل إرادته، وفقا لضوابط قانونیة و یتم العدول بدون مقابل

یكون كل یجب أن ":نھأالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة على 02-04من قانون رقم 10المادةتنص-1

.أو تأدیة خدمات بین الأعوان الاقتصادیین مصحوبا بفاتورة،بیع سلع 

.و تسلم عند البیع أو عند تأدیة الخدمة،و یلزم المشتري بطلبھا منھ ،یلزم البائع بتسلیمھا 

و یجب أن تسلم الفاتورة إذا طلبھا ،یجب أن یكون البیع للمستھلك محل وصل صندوق أو سند یبرر ھذه المعاملة

".الزبون 
قانون أعمال  :تخصص،مذكرة تكمیلیة لنیل شھادة الماستر،حمایة المستھلك في العقد الالكتروني ،عبد العالي فارس-2

44.ص،2014،أم البواقي،جامعة العربي بن مھیدي ،العلوم السیاسیة كلیة الحقوق 
:تخصص،أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه علوم ،الحمایة المدنیة للمستھلك عبر الانترنیت ،خلوي عنان نصیرة-3

231.ص،2018،تیزي وزو ،جامعة مولود  معمري ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قانون 
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من تشریع المبادلات و التجارة 30الفصلفي ذات الإتجاه نص المشرع التونسي في 

من هذا القانونیمكن للمستهلك العدول عن 25مع مراعاة مقتضیات الفصل ":على أنه)1(الإلكترونیة

:الشراء في أجل عشرة أیام عمل  تحتسب

بالنسبة إلى البضائع بدایة من تاریخ تسلیمها من قبل المستهلك 

بالنسبة إلى الخدمات بدایة من إبرام العقد 

المنصوص علیها سلفا في العقد في هذه الحالة یتعین على تم الإعلام بالعدول بواسطة جمیع الوسائل ی

البائع إرجاع المبلغ المدفوع إلى المستهلك في أجل عشرة أیام عمل من تاریخ إرجاع البضاعة أو 

."العدول عن الخدمة و یتحمل المستهلك المصاریف الناجمة عن إرجاع البضاعة

المتعلق بحمایة 18-09قانون رقممن ال2/19المادةعرف المشرع الجزائري العدول في 

العدول هو حق المستهلك في التراجع عن إقتناء منتوج ما دون وجه ":المستهلك وقمع الغش بقوله

یتضح لنا خلال نص المادة أن المشرع أكد على أن حق العدول یمارسه المستهلك، دون سبب )2(سبب "

.و بالتالي یمكنه العدول في أي وقت كان، دون حاجة لتبریر عدوله 

:مدة ممارسة حق العدول2-

یعتبر شرط المدة من الشروط المستمدة من النصوص القانونیة التي تقرر حق العدول، لكون هذا 

الأخیر یشكل مخالفة لمبدأ القوة الملزمة للعقد ،لأنه یسمح للمستهلك بالتحلل من العقد الالكتروني بإرادته 

،و إذا مرت مدة ممارسة العدول یسقط حق المستهلك في العدول و )3(المنفردة دون موافقة الطرف الآخر

یتعلق بالمبادلات التجاریة التونسي ج 2000أوت9مؤرخ في 2000لسنة  83رقمالقانون التونسيمن 30انظر الفصل-1

:متاح على الموقع،2000أوت 11مؤرخ في،64ر عدد

http://www-marocdrit-marocdrit-com.cdn.ampproject.org

22.:00:على الساعة،:2020-07-10:طلاعتاریخ الإ
ج ر ج ،المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش 03-09المعدل و المتمم للقانون2018یونیو 10مؤرخ في09-18قانون-2

2018.یونیو 13الصادرة بتاریخ،06عدد،ج  
تخصص ،مذكرة تكمیلیة لنیل شھادة الماستر ،حق المستھلك في العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني،بن حجاز زھیرة-3

82.ص ،2016،أم البواقي،جامعة العربي بن مھیدي ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قانون أعمال 
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ز القانوني للتاجر المحترف قلقا مدة ذلك حفاظا على استقرار التعامل، إذ لیس من العدالة أن یبقى المرك

.)1(طویلة ،إذ یمكن أن یفاجأ بطلب نقض عقد مضت على إبرامه مدة طویلة

یختلف حساب مدة ممارسة حق العدول باختلاف محل العقد، فالبنسبة للسلع من یوم التسلیم ،أما 

خلال نص توجیه الأوروبيالو حدد )2(بالنسبة للخدمات تبدأ  من الیوم الذي یتم فیه إبرام العقد

أیام كاملة إبتداء من تسلم السلعة، إلا أن (7)مدة ممارسة المستهلك لحقه في العدول بسبعة1/06المادة

، (14)المشرع رأى أن هذه المدة غیر كافیة  و بعد ذلك تم تعدیل هذه المدة و أصبحت أربعة عشر یوما

بحقوقالمتعلق2011-83الأوروبي  رقمالتوجیه من 09المادةو هذا الأجل نصت علیه 

.)3(المستهلكین

من تقنین 2001-741المضافة بالمرسومL121-20المادة في حین حددته الفقرة الأولى من

أیام كاملة، و بعد ذلك عدل عن هذه المدة في نص (7)الاستهلاك الفرنسي بمدة سبعة

یوما یستطیع فیها (14)و جعلها أربعة عشر2014/344من قانون الاستهلاك رقمL12121المادة

.)4(المستهلك ممارسة حق الرجوع بدلا من سبعة أیام

أما بالنسبة للتشریعات العربیة المنظمة للتعاقد الإلكتروني التي أقرت الحق في العدول نجد 

ة المستهلك من قانون حمایالمادة الثامنةالقانون المصري ،فقد نص على مدة ممارسة حق العدول في 

الحق في استبدالها أو ،یوما من تسلم أیة سلعة14للمستهلك خلال…كما یلي"2006لسنة  67رقم

إعادتها مع استرداد قیمتها و ذلك إذا شاب السلعة عیب أو كانت مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي 

235.ص ،مرجع سابق مقارنة) ،(دراسة :الحمایة المدنیة للمستھلك في التجارة الالكترونیة،موفق حماد عبد-1
14.ص ،مرجع سابق،حمایة المستھلك الالكتروني  ،حمد أمین نانأ-2

3- Directive 2011/83UE du parlement européen du conseil du 25 octobre 2011 relative aux

droit des consommateurs, disponible sur le site :https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FRdate de consultation :14-08-2020, à : 17 :00 .
4-Loi N°2014-334 du 19 mars 2014 relative a la consommation J.O.R.F du 18 mars

2014,disponible sur le site : www.legifrance.gov.fr,date de consultation : 14-08-

2020,à :18 :00.
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و یلتزم المورد في هذه الحالة بناء على طلب المستهلك بإبدال السلعة أو .تم التعاقد علیها من أجله

.)1(إستعادتها مع رد قیمتها دون أیة تكلفة إضافیة "

من 30الفصل من جانب آخر حدد المشرع التونسي الحق في العدول عن عقود التجارة الإلكترونیة ،في 

للمستهلك الحق في العدول عن البیع الإلكتروني خلال قانون المبادلات و التجارة الإلكترونیة ،حین مكن

.)2(أیام10مدة 

إستثناءات الواردة على حق العدول:ثالثا

القوانین المقارنة الخاصة بحمایة المستهلك في عقود التجارة الالكترونیة ،حالات معینة لا استثنت

من جهة ،و عملا على مبدأ عدم یجوز فیها العدول عن العقد بعد إبرامه حفاظا على توازن العقد

-2011و قد تم النص على هذه الاستثناءات في التوجیه الأوروبي رقم.الإضرار بالتاجر من جهة أخرى

L221-18المادةو قانون الاستهلاك الفرنسي في 16المادةالمتعلق بحقوق المستهلكین في نص 83

:ما یأتيفیوهذه الحالات یمكن إجمالها 

السلعة أو الخدمة یخضع لتقلبات السوق صعودا و هبوطا و التي لیس بوسع المورد إذا كان ثمن1-

)3(السیطرة على أسعارها

عقود تورید الخدمات التي بدأ تنفیذها بالإتفاق مع المستهلك قبل إنتهاء المدة المقررة لممارسة الحق 2-

.في العدول خلالها 

لیمات المستهلك أو وفقا لمواصفات حددها وفقا لطابعه عقود تورید السلع التي تم تصنیعها وفقا لتع3-

.الشخصي 

.السلع التي لا یمكن إعادتها للمحترف بسبب طبیعتها أو التي یسرع إلیها الهلاك أو التلف 4-

مجلة الاجتھاد للدراسات ،""حق العدول عن العقد آلیة لحمایة المستھلك الالكتروني،سي یوسف زاھیة حوریة-1
22.ص،2018،تیزي وزو ،معمريجامعة مولود ،02العدد،القانونیة و الاقتصادیة

.مرجع سابق،أوت یتعلق بالمبادلات التجاریة التونسي 9مؤرخ في 2000لسنة  83القانون التونسي رقم-2
رسالة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم ،الحمایة المدنیة للمستھلك في إطار المعاملات الالكترونیة،عبوب زھیرة-3

231.ص،2018،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،العلوم السیاسیة كلیة الحقوق ،،القانون :تخصص
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عقود تورید التسجیلات السمعیة أو البصریة أو أجهزة الكترونیة و برامج الحاسوب الالكتروني عندما 5-

.عنها بمعرفة المستهلك یتم نزع الأختام 

.عقود تورید الصحف و المجالات و الدوریات باستثناء حالة اشتراك المستهلك في هذه المنشورات  6-

.عقود خدمات الرهان و أوراق الیانصیب المصرح بها 7-

ت العقود التي یكون محلها أداء خدمات الإقامة أو خدمات نقل السلع أو عقود كراء السیارات أو خدما8-

.)1(الإطعام و الاستجمام

الفرع الثالث

آثار ممارسة الحق في العدول

یترتب على اختیار المستهلك العدول عن التعاقد انتهاء العقد و انقضائه ،كما یترتب عدول 

المستهلك عن العقد الأثر الجوهري لممارسة هذا الحق بعد تنفیذ العقد هو رد الثمن للمستهلك الذي یلتزم 

  .عاقد برد السلعة إلى المحترف، و یلتزم الأطراف بإعادة الحالة التي كان علیها قبل الت

سندرس آثار ممارسة حق العدول في أمرین نبحث في الأمر الأول عن آثار العدول بالنسبة 

.)ثانیا(فیما نخصص الأمر الثاني في تلك الآثار بالنسبة للمستهلك الالكتروني )أولا(للبائع المحترف

آثار العدول بالنسبة للتاجر الإلكتروني :أولا

یترتب على تنفیذ حق العدول الالكتروني آثار یتحملها البائع المحترف بصفته صاحب السلعة أو 

.الخدمة 

في حالة عدول المستهلك یجب على 83-2011من التوجیه الأوروبي رقم 12المادة لقد تضمنت 

من 222-15المادة و قد أخذ المشرع الفرنسي بنفس الحكم في )2(المتدخل رد ثمن السلعة للمستهلك

1-Art L221 -28 Code. Consommation .Français ( créé par Ordonnance n° 2016-301 )

disponible sur site :https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/,date de consultation :

20-08-2020, à : 20 :00.

:تخصص،مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل شھادة الماستر،حق المستھلك في العدول عن التعاقد ،لخضر دایخة-2
35.ص ،2018،الوادي ،حمھ لخضرجامعة الشھید ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قانون أعمال 
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على أن یرد البائع المبالغ التي دفعها له  المستهلك، مقابل الحصول 2017قانون الإستهلاك الفرنسي 

.)1(یوما تحتسب  من تاریخ  إبلاغ المستهلك له بالعدول عن العقد30على المبیع خلال

التي یتم فضلا عن ذلك عد المشرع الفرنسي إذا رفض المتدخل رد الثمن مخالفة من المخالفات 

معاینتها و التحقق منها من قبل الجهات المختصة، و قد یؤدي إرتكاب هذه المخالفات إلى توقیع عقوبات 

121-یورو و هذا طبقا لنص المادة 7500أشهر و غرامة مالیة قدرها06تتمثل في الحبس لمدة

إعادة السلعة أو الخدمة من نفس التقنین فقد أشارت إلى أنه یحق للمستهلكL121-16أما المادة ،)2(1/2

و لقد ألزم التوجیه الأوروبي و ،)3(أو إستبدالها بأخرى، إذا كانت مصلحته في إستبدال أفضل من الرد 

یوما ،من تاریخ تنفیذ 14التقنین الفرنسي المتعلقان بحمایة المستهلك المتدخل برد الثمن في أجل 

سي مدة عشرة أیام عمل لقیام المهني برد الثمن في حین حدد القانون التون،المستهلك خیار العدول 

.للمستهلك

آثار العدول بالنسبة للمستهلك الالكتروني:ثانیا

من بین آثار العدول عن العقد بالنسبة للمستهلك فإنه یترتب على ذلك نقض العقد أي فسخه، و 

یترتب كذلك إرجاع البضاعة كما تسلمها و إذا كانت خدمة، فعلیه أن یتنازل عنها دون أن یتحمل أیة  

ون جزاءات أو ،یعود سبب ممارسة حق العدول د)4(جزاءات أو مصاریف ما عدا تلك المتعلقة برد السلعة 

مصاریف لحمایة المستهلك لأن في تحمیل هذا الأخیر مصاریف مما سیؤدي إلى تجنبه في إستعمال حق 

كما یتحمل المستهلك مقابل ممارسة حقه في العدول عبئ المصاریف، التي تكون من إرجاع .العدول 

المبیع إلى المهني 

44.ص ،مرجع سابق ،أحكام العدول عن العقد الالكتروني،لعناني حكیمة-دیھیة ابلعید-1
242.ص ،مرجع سابق ،(دراسة مقارنة):الحمایة المدنیة للمستھلك في التجارة الالكترونیة،موفق حماد عبد-2
861.ص ،مرجع سابق،)دراسة مقارنة(:الحمایة العقدیة للمستھلك في التجارة الالكترونیة،عمر محمد عبد الباقي-3
مجلة جامعة النجاح،")دراسة مقارنة(:" حمایة المستھلك الالكتروني في القانون الجزائري ،عبد الرحمان خلفي-4

18.ص،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة ،كلیة الحقوق ،27مجلد ،للأبحاث 
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يالمبحث الثان  

المترتبة عن الإخلال بهالآثارلكتروني وآلیات تحقیق الالتزام بالتبصیر الإ 

تكون الأعمال التجاریة الإلكترونیة بصفة عامة مسبوقة بشكل من أشكال الدعایة و الإعلان عبر 

أصبح من أهم آلیات النشاط التجاري  الإعلانشبكة الانترنیت أو أي وسیلة إلكترونیة أخرى، و لاشك أن 

رغم الضوابط التي وضعها القانون للإعلان التجاري فإنه لكن رونیة  في تحقیق الربح عبر الشبكات الإلكت

.دعائیة للمنتوج ،تتسم بالمبالغة و ذكر المزایا دون العیوب،یبقى مجرد وسیلة ترویجیة

طریقا نموذجیا لتنفیذ المهني لإلتزامه بالتبصیر ،لأنه یتضمن كل المعلومات المتعلقة الوسمكما یعد 

و كذلك یكون مرفقا بالسلعة یعود إلیه المستهلك عند ،بالمنتوج و طریقة إستخدامه و التحذیر من مخاطره

كل فهي  لكترونيآلیات تحقیق الالتزام بالتبصیر الامن بین التجاریةكذلك تعتبر العلامة ،حاجته إلیه

شارة یتخذها الصانع أو التاجر شعارا لمنتجاته أو بضاعته التي یقوم ببیعها أو صنعها تمییزا لها عن إ

.غیرها من المنتجات و البضائع و الخدمات الممثالة 

.)أولمطلب خلال (الإلكتروني تحقیق الالتزام بالتبصیر آلیاتما سبق ذكره سنسلط الضوء على م

الإخلالو في حالة ،و یكون ملزم بتنفیذهالإلكترونيعلى عاتق المهني الالتزام بالتبصیر یقعكما 

مدنیة او كما اقر المشرع الجزائري جزاءات ،تقصیریة  أوبهذا الالتزام  تترتب على عاتقه مسؤولیة عقدیة 

الإخلالالمترتبة عن دراسة جزاءاتلما سبق ذكره سنحاول ،بالالتزام بالتبصیر الإخلالفي حالة جزائیة 

.)مطلب ثانيبالالتزام بالتبصیر (

المطلب الأول

آلیات تحقیق الالتزام بالتبصیر الالكتروني

الإلكتروني الموجه للمستهلك من طائفة العقود الرضائیة ،التي تبرم و تنفذ عبر  الإعلانیعد 

فهو عقد مبرم بین طرفین هما المعلن و وكالة ،شبكة الانترنیت أو بأي وسیلة الكترونیة أخرى

ن العقود الأخرى، غیر أن أنه في ذلك شأیخضع من حیث إبرامه و تنفیذه للقواعد العامة شحیثالإعلان،

المشرع لم یشترط شكلا معینا لإبرامه فهو من العقود غیر المسماة ،و كما تجدر الإشارة على أنه لا 
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إلا في الوسیلة المستخدمة، سواء كانت هذه ،روني عن الإعلان التقلیديیختلف الإعلان التجاري الإلكت

.الانترنیت أو غیرها من الوسائل الإلكترونیة الأخرىمن الوسیلة 

سندرس فیه )فرع أول(ما یلي إلى  مطلبللتعرف أكثر على آلیات التبصیر الإلكتروني قسمنا هذا ال

) سنتطرق إلى الوسم كآلیة فرع ثانيبالتبصیر الالكتروني و في (الإعلان التجاري كآلیة لتحقیق الالتزام 

.)فرع ثالثو نتطرق إلى العلامة التجاریة في (لتحقیق الالتزام بالتبصیر الالكتروني

الفرع الأول

الإعلان التجاري الإلكتروني آلیة 

الانترنیت و بحكم مادام الإعلان التجاري الإلكتروني من أهم وسائل جذب المستهلكین عبر 

إنتشاره و تنوع أسالیبه، فقد یلجأ المهني إلى إستخدام أسالیب دعائیة مبنیة على خداع و غش من أجل 

.و جذبه للتعاقد على شراء سلعة أو خدمة،التأثیر على إرادة المستهلك

بة منهو تمییزه عن المصطلحات القر لذلك من الأهمیة دراسة مفهوم الإعلان التجاري الإلكترونی

التجاري الالكتروني أشكالالإعلاننبین  كذلك،)ثانیاالالكتروني ( الإعلانشروط نتبعه بدراسة ،)أولا(

.)ثالثا(

مفهوم الإعلان التجاري الالكتروني : أولا

و ما هو ،یجد المستهلك نفسه ضائعا عند إبرامه للعقد الالكتروني بین عدد هائل من الإعلانات

لذلك سوف نتناول في هذا .المنتج النافع و الخالي من العیوب و یكون محتار مع أي تاجر یتعاقد معه

  ). ب(ثم تمییزه عن المصطلحات القریبة منه،)أ(العنصر تعریف الإعلان التجاري الالكتروني 

:تعریف الإعلان التجاري الإلكتروني -أ 

للتشجیع على شراء المنتجات ،نشاط یهدف إلى نشر العلامة التجاریة ":یعرف الإعلان بأنه

)1(".و استخدام الخدمات التي تحمل تلك العلامة

1-YVES PICOD- HELENE DANO ,Droit de la consommation, Dalloz ,Paris, 2005, p 67 .
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یقوم به التجار و ،كل إخبار تجاري أو مهني ":أما الإعلان الإلكتروني فیمكن تعریفه بأنه

المستهلكین بمزایا السلع و الخدمات مقدمو الخدمات باستخدام الوسائل الإلكترونیة، لیعرف جمهور 

)1(".من أجل تحفیزهم و إقبالهم على التعاقد

من قانون 07المادةعرف المشرع الجزائري هو بدوره الإعلان بكلمة الإشهار  خلال نص 

" أي شكل مصمم أو رسالة محررة أو صوتیة أو سمعیة :المتعلق بالنشاط السمعي البصري بأنه04/14

مقابل أجر أو تعویض سواء من أجل ترقیة سلع أو خدمات في إطار نشاط تجاري أو بصریة تبث 

)2(".صناعي أو حرفي أو مهنة حرة أو من أجل ضمان ترقیة تجاریة لمؤسسة

منه 6لمادة خلال ا05/18كما أدرج له المشرع الجزائري تعریف في قانون التجارة الإلكترونیة

كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج :كتروني" الإشهار الإل:التي تنص على أن

)3(".بیع سلع أو خدمات عن طریق الإتصالات الإلكترونیة

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 02/04من القانون رقم3/3المادةكما عرفته 

إلى ترویج بیع السلع أو كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة :إشهار":التجاریة بأنه

)4(".الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة

أن المشرع الجزائري خلال هذه ،یمكن أن نستخلص خلال النصوص القانونیة السالفة الذكر

.التعاریف قد أعطى للإعلان صورة واضحة ،و یظهر ذلك من خلال التطرق للهدف الذي وجد من أجله

:لكتروني عن المصطلحات القریبة منهالإعلان التجاري الإ تمییز-ب 

:الإعلان التجاري الإلكتروني و الدعایة1-

نشاط الذي یؤدي إلى تأثیر في عقیدة الجمهور ،سواء لجعله یؤمن بفكرة أو مبدأ أو الالدعایة هي 

،وعلى الرغم من )5(الأفكارعقیدة معینة ،فالدعایة تستهدف نشر أفكار و آراء معینة و تجمیع أنصار لهذه 

24.ص ،مرجع سابق،حمایة المستھلك المعلوماتي ،جامع ملیكة-1
یتعلق بالنشاط السمعي و ،2014فبرایر24الموافق ل1435ربیع الثاني عام 24مؤرخ في 04/14قانون رقم -2

2014.مارس 23صادرة في،16عدد،ج ر ج ج ،البصري
.مرجع سابق،الجزائريلكترونیة المتعلق بالتجارة الإ05/18قانون رقم-3
.معدل و متمم،یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02/04قانون-4
15.ص،مرجع سابق،لكتروني حقوق المستھلك في العقد الإ،مزماط سامیة-حاني حمیدة -5
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أن الإعلان الإلكتروني یعتبر وسیلة دعائیة، إلا أنه غالبا ما یحتوي على بیانات و معلومات الهدف منها 

،و یكمن الفرق بین الدعایة و الإعلان التجاري الإلكتروني ، )1(بیان طبیعة السلعة و ثمنها و مكوناتها 

بتحقیق ربح أو كسب مادي ،على عكس الإعلان التجاري في كون الدعایة مجانیة و لا تستهدف 

.الإلكتروني الذي یكون مدفوع الأجر و یهدف بالتأثیر على إرادة المستهلكین و جعلهم یقبلون على التعاقد

:لكتروني و الإعلامالإعلان التجاري الإ 2-

الثقافة و تنمیة الوعي الإعلام هو نشر الحقائق و المعلومات و الأخبار بین الناس ،بهدف نشر 

السیاسي و الاجتماعي و لیس بقصد الربح، فهو یتمیز عن الإعلان من الناحیة الموضوعیة في حین أن 

،و علیه یكمن الفارق  الأساسي أن )2(او الشيء المعلن عنه الإعلان یقدم المعلومات التي تخدم المعلن

و الخدمات لإغراء و جلب المستهلك لإقتناء سلعة الإعلان التجاري الإلكتروني غالبا ما تروج المنتجات

.)3(أو منتوج أو أداء خدمة ،في حین أن الإعلام هو وسیلة لمقاومة الدعایة الكاذبة و الإعلان المزیف

لكترونيشروط الإعلان التجاري الإ :ثانیا

التكنولوجیا و المعلومات، إن الإعلان التجاري الإلكتروني أصبح من بین أهم المعالم البارزة لعصر الثورة 

حتى یكونو علیه قد یلجأ المهني إلى إستخدام أسالیب دعائیة ،منطویة على غش و خداع و تضلیل،

:و من هذه الشروط ما یلي)4(الإعلان مشروعا وضعت شروط لحمایته

:إشتراط وضوح الإعلان الإلكتروني- أ

  رقم الجزائريالتجارة الإلكترونیةقانون من 10المادةألزم المشرع الجزائري في نص 

،و تتجلى و "مفهومة"،"مقروءة" ،المورد الإلكتروني بتقدیم العرض التجاري بطریقة "مرئیة")5(05/18

لا لبس فیها لیتسنى للمستهلك ،نیة المشرع في إلزام المورد الإلكتروني بتقدیم العرض بطریقة واضحة

أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في ،الحمایة الجنائیة للمستھلك في عقود التجارة الالكترونیة ،محمدخمیخم-1

30.ص،2017،تلمسان ،جامعة أبي بكر بلقاید ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،القانون العام  
،مصر ،الدار الجامعیة الجدیدة ،(دراسة مقارنة) :في المعاملات الالكترونیة من المستھلك أ،خالد ممدوح إبراھیم-2

112.ص،2008
29.ص ،مرجع سابق ،حمایة المستھلك المعلوماتي ،جامح ملیكة-3
39.ص،مرجع سابق،الحمایة القانونیة للمستھلك في العقود عبر الانترنیت،راضیة تبیسي-خدیجة فنغور -4
الالكتروني العرض التجاري الالكتروني بطریقة مرئیة مقروءة و مفھومة و یجب أن یقدم المورد ":10المادةتنص -5

"…یجب أن یتضمن على الأقل و لیس على سبیل الحصر المعلومات التالیة
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الإعلان الإلكتروني یعني أن یتضمن هذا الأخیر البیانات الكافیة إن شرط وضوح،)1(الإلكتروني إستعابه

یعمل على تكوین إرادة ،عن السلعة أو الخدمة المقدمة، و التي من شأنها خلق تفكیر واع و متبصر

.)2(واعیة مستنیرة لدى المستهلك و هو بصدد الإقبال على التعاقد

:مظللأن لا یكون هذا الإعلان الإلكتروني كاذب و  -ب

وإذا كانت هذه الإعلانات مضللة فإنها توقعه ،یتوجه المعلن بالإعلانات  التجاریة إلى المستهلك

و لذلك یجب حمایة المستهلك منها و عن كل ما یعرضه التاجر من خلال شبكة الانترنت، و ،في لبس

هذا تجنبا في أن یقع المستهلك في فخ الإعلانات الخادعة ،و لن یكتشف ذلك إلا بعد أن یدفع ثمن 

.)3(و ربما یكون قد تسلمها أیضا،السلعة أو المنتوج محل الإعلان

لكترونيجاري الإ أشكال الإعلان الت:ثالثا

تتعدد أشكال الإعلان الإلكتروني بحسب التقنیة المتبعة في تعریفو عرض السلع و المنتوج عبر 

:الانترنیت و التي سنتطرق إلیها فیما یلي

مواقع الانترنیت -أ

یمكن أن تحتوي على نصوص أو صور أو ،الموقع الإلكتروني هو عبارة عن مواد معلوماتیة

و تمثل المواقع )4(رسومات أو مواد سمعیة أو بصریة ثابتة، و متحركة كالأغاني أو مقاطع الفیدیو

إلیها المتعاقدین عبر الانترنیت، كما یمكن أن یقتصر الإعلان  أإحدى التقنیات التي یلجالإلكترونیة

إرشادات على كیفیة الحصول على المنتوج، و یبین الإجراءات لكتروني عبر هذه المواقع على تقدیم الإ

.)5(التي یجب إتباعها في اقتناء و استعمال المنتوج

28.ص ،مرجع سابق،الحمایة المدنیة للمستھلك عبر الانترنیت ،خلوي عنان نصیرة-1
89.ص،مرجع سابق،)دراسة مقارنة(:ت الالكترونیةحمایة المستھلك في المعاملا،خالد ممدوح إبراھیم-2
342.ص ،مرجع سابق،(دراسة مقارنة):المعاملات الإلكترونیة  فيمن المستھلكأ،خالد ممدوح إبراھیم-3
أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم ،المسؤولیة المدنیة و الجزائیة عن الإعلان الالكتروني،حسان دواجي سعاد-4

26.ص،2019،وھران،حمد أجامعة محمد بن ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قانون الأعمال المقارن :تخصص
325.ص ،مرجع سابق،المركز القانوني للمستھلك الالكتروني  ،كسوم عیلام رشیدةا-5
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الشرائط الإعلانیة -ب

یعتبر هذا النوع من الإعلانات الأكثر انتشارا على شبكة الانترنیت ،فیستعمل المعلن على هذه 

و تظهر الشرائط ،)1(الخ "… شارك و اربح مجانا"الشرائط عبارات مغریة هدفها جذب المستهلك مثلا 

لمتصفح أو و لا یستطیع ا،الإعلانیة في أعلى أو أسفل الشاشة ،و یكون عبارة عن مربع أو مستطیل

و یمكن أن یختفي و یعود للظهور بذات )2(المستخدم التخلص منه، لعدم و جود أیقونة بحذفه من الموقع 

.الإعلانات السابقة أو بإعلانات جدیدة 

لكتروني البرید الإ -ج

و أصبح یتم من خلاله عرض المنتوجات و ،لكترونیاإیعد البرید الالكتروني وسیلة لنقل الرسائل 

نه أهم وسیلة لإعلان ناجح لسرعته و مجانیته مما یحبذ أالخدمات ،و یتمیز البرید الالكتروني 

.)3(استعماله

الإعلانات التجاریة الالكترونیةة منصور ك  الإعلان الالكتروني الكاذب و المضلل:رابعا

و الشروط ،الإعلان الالكتروني الكاذب و المضللهذا العنصر تعریف دراسة في خصصنا 

.فیه حتى یعتبر إعلانا كاذبا و مضللتوافرهاالواجب

:تعریف الإعلان الالكتروني الكاذب و المضلل-أ

مجموعة من الإعلانات تتضمن بیانات و معلومات غیر ":نهأیعرف الفقه الإعلان الكذب على 

".خداعهجل أتعرض على المستهلك من ،حقیقیة 

أو یمكن أن ،نه خداع المستهلكأ" الإعلان الذي من ش:نهأعلى  أما الإعلان المضلل فیعرف

)4(".تؤدي إلى ذلك

27.ص،مرجع سابق ،حسان دواجي سعاد-1
35.ص ،مرجع سابق ،الحمایة الجنائیة للمستھلك في عقود التجارة الالكترونیة ،خمیخم محمد-2
29.ص،مرجع سابق ،المسؤولیة المدنیة و الجزائیة عن الإعلان الالكتروني ،حسان دواجي سعاد-3
335-334ص ص ،مرجع سابق،حسان دواجي سعاد-4
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أما بالنسبة للتعریف القانوني فلم یقم المشرع الجزائري بتعریف الإعلان الالكتروني الكاذب و 

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع 03-09القانونمن 68المادة بل أشار فقط إلیه في ،المضلل

نه أففي حقیقة الأمر النص یخص جریمة الخداع إلا ،"أو یحاول أن یخدع …باستعماله لعبارة ")1(الغش

.)2(یمتد إلى الإعلان الكاذب و المضلل 

یعتبر …":نهأعلى 02-04القانونمن 28المادة أما الإعلان التضلیلي فقد نصت علیه 

یتضمن تصریحات أو بیانات أو :لاسیما إذا كان،كل إشهار تضلیلي ،إشهارا غیر شرعي و ممنوعا

)3(".بتعریف منتوج أو خدمة أو بكمیته أو وفرته أو ممیزاتهتشكیلات یمكن أو تؤدي إلى التضلیل 

المرسوم التنفیذي من 13المادةوقد منع المشرع الجزائري الإعلان الكاذب و ذلك من خلال  

استعمال أي إشارة أو أي علامة أو …" یمنع:المتعلق بوسم السلع الغذائیة الآتي نصها90-367رقم

أي تسمیة خالیة أو أي طریق للتقدیم أو الوسم أو أي أسلوب للإشهار أو العرض أو البیع من شانها 

)4(".أن تدخل لبسا في ذهن المستهلك

:الإعلان الالكتروني الكاذب و المضللشروط- ب

:حتى نتمكن من القول أننا أمام إعلان الكتروني كاذب و مضلل یجب أن تتوفر الشروط التالیة

:ستخدام المعلن معلومات كاذبة عن الخصائص الجوهریة للسلعة أو الخدمة المعلن عنهاإ1-

و ذلك بامتناع المعلن من ذكر البیانات و ،یكون الكذب و التضلیل في الرسائل الإعلامیة

المعلومات الجوهریة المتعلقة بمحل التعاقد، فیعتبر إخفاء المعلومات و البیانات الأساسیة المتعلقة بالسلعة 

.)5(الكاذب و المضللصور الإعلانصورة من ،أو الخدمة

.معدل و متمم ،الغش المتعلق بحمایة المستھلك و قمع 03/09قانون-1
مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ،حمایة المستھلك في المرحلة السابقة للتعاقد الالكتروني ،معاوي بیبرس-2

16.ص،2018،ام البواقي ،جامعة العربي بن مھیدي،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قانون أعمال :تخصص
.معدل و متمم ،القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة یحدد،02-04قانون رقم-3
الصادرة 50عدد ،المتعلق بوسم السلع الغذائیة ج ر 1990نوفمبر10مؤرخ في367-90المرسوم التنفیذي رقم-4

.معدل و متمم ،1990سنة
45.ص ،مرجع سابق ،الحمایة الجنائیة للمستھلك في عقود التجارة الالكترونیة،خمیخم محمد-5
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:تضلیل المستهلكین بهدف جذبهم للتعاقد أو زیادة التعاقد2-

أن یستعمل الإعلان ،التاجر الالكتروني من اجل جذب المستهلك أو لزیادة التعاقد معه أیلجقد 

الكاذب و المضلل، و یكون ذلك من خلال ذكره له ممیزات و خصائص سلعة أو خدمة غیر موجودة 

.)1(أصلا في محل التعاقد 

الفرع الثاني

الوسم كآلیة لتحقیق الالتزام بالتبصیر الالكتروني

جل حمایة المستهلك، فمن أیعد الوسم من أهم الوسائل التي استخدمها المشرع الجزائري من 

خلال الوسم یتمكن المستهلك من التعرف على المنتوج و كیفیة استعماله و الأخطار التي قد تنتج عنه، 

فرها في و من ثمة إلى الشروط الواجب توا،)فرع أول(إلى مفهوم الوسم  فرعلذا سنتطرق في هذا ال

.)فرع ثاني(الوسم

مفهوم الوسم : أولا

تحدید مفهوم الوسم من خلال التعریف الفقهي و القانوني له، و من ثمة عنصرسنحاول في هذا ال

.ننتقل إلى تحدید أهمیته من خلال الدور الذي یلعبه في إعلام المستهلك

:تعریف الفقهي للوسم-أ

مجموعة من البیانات الضروریة لإعلام ":نهأ فهناك من عرفه علىلقد قدم الفقهاء للوسم عدة تعاریف 

توضع على الغلاف أو العبوات بطریقة واضحة یفهمها المستهلك، كما لا یجب أن تحمل ،المستهلك 

."إشارات أو عبارات تؤدي إلى الشك في ذهن المستهلك

لنیل شھادة الماستر في مذكرة،(دراسة مقارنة) :الحمایة المدنیة للمستھلك الالكتروني قبل التعاقد،بوشرقن زھرة-1
ص ،2017،البویرة ،جامعة اكلي محند اولحاج ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،الحقوق تخصص عقود و مسؤولیة

.20
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الواجب إظهارها علىالمنتوج ،التنبیهاتالإلزامیةمجموع البیانات و ":نهأهناك من الفقه من عرفه 

.)1("المعروض للبیع و اللصیق به

:تعریف الوسم في التشریع الجزائري - ب

المتعلق بالوسم و 484/05المرسوم التنفیذي رقم من 1فقرة  2المادةفي  الوسمعرف المشرع الجزائري 

أو كل عرض بیاني یظهر على ،" كل نص مكتوب أو مطبوع :السلع الغذائیة و عرضها على أنه

)2(".الذي یرفق بالمنتوج أو یوضع قرب هذا الأخیر لأجل ترقیة البیع،البطاقة

من القانون المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش التي تنص 04فقرة 03المادةكما عرفه في 

أو العلامات أو الممیزات أو الصور أو التماثیل أو " كل البیانات أو الكتابات أو الإشارات :على ما یلي

تظهر على كل غلاف أو وثیقة أو لافتة أو سمة أو ملصقاة أو بطاقة أو خاتم ،الرموز المرتبطة بسلعة

بغض النظر عن طریقة و ،أو معلقة مرفقة أو دالة على طبیعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها

" یجب على كل متدخل أن یعلم :بحیث تنصنفس القانونمن17المادةو تقابلها )3(".ضعها

)4("المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك بواسطة الوسم

أهمیة الوسم:ثانیا

بتقدیمه كل المعلومات و البیانات الجوهریة ،یلعب الوسم دورا مهما و یعتبر وسیلة فعالة لحمایة المستهلك

المتعلقة بالسلعة و كیفیة استعمالها و تحذیر من مخاطرها، فبضل الوسم یكون المستهلك عالما علما كافیا 

 : و هي)5(و تجسد أهمیة الوسم من خلال الأدوار المختلفة التي یلعبها،بالمبیع

:تخصص،مذكرة تكمیلیة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ،الالتزام بالإعلام كضمان لحمایة المستھلك ،لھامإنزار -1

49.ص ،2019،أم البواقي ،جامعة العربي بن مھیدي ،العلوم السیاسیة كلیة الحقوق ،قانون أعمال 
المؤرخ 367-90المرسوم التنفیذي رقمالذي یعدل و یتمم 2005/12/22المؤرخ في 484/05المرسوم التنفیذي رقم-2

1990/11/21.صادرة بتاریخ 50یتعلق بوسم السلع الغذائیة و عرضھا ج ر ج ج عدد1990
.،معدل و متممالمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ،03/09قانون رقم-3
.،معدل و متممالمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ،03/09قانون رقم-4
50.مرجع سابق  ص ،الالتزام بالإعلام كضمان لحمایة المستھلك ،لھامإنزار -5
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:الدور الإعلامي1-

كونه یحتوي ،أن الوسم و من خلال عناصره یمكن المستهلك في أن یكون عالما بكل خصائص المنتوج 

على مجمل المعلومات و البیانات الخاصة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد ،فالمعلومات التي یحتویها 

،فالوسم یسهل علیه ن ابتعاء  المنتوج من عدمه أالوسم هي التي تساعد المستهلك على اتخاذ قراره بش

.)1(التعرف عن السلع المتنوعة

:الوظیفة الأمنیة2-

جل لفت انتباه المستهلك عن المخاطر التي قد أیعد الوسم وسیلة یستخدمها المتدخل و ذلك من 

تواجه من خلال استعماله للمنتوج، و عادة ما یستخدم المتدخل في الوسم كتابة بألوان مختلفة أو یستخدم 

الخ و عادة ما "…عبارة خطر الموت أو ممنوع تناوله"و رموز تؤدي  المعنى المقصود ،مثل عبارات أ

ن هذه المعلومات أو یتمكن المستهلك من الانتفاع أنجدها في المنتوجات السامة كمبید الحشرات، و من ش

.)2(بالمنتوج دون عائق أو خطر

الشروط الواجب توفرها في الوسم:ثالثا

و تثبیت البیانات ( أ)استبیان الشروط الواجب توفرها في الوسم و المتمثلة في التغلیفسنحاول 

:هذا ما سنتطرق إلیه فیما یلي)ب(بشكل لا یمكن إزالتها  

:التغلیف -أ

" كل تعلیب مكون :كما یلي03/09القانونمن03المادةعرف المشرع الجزائري التغلیف خلال 

موجهة لتوضیب و حفظ و حمایة و عرض من كل منتوج و السماح ،من مواد أیا كانت طبیعتها

اعتبر المشرع الجزائري أن ".بشحنه و تفریغه و تخزینه و نقله و ضمان إعلام المستهلك بذلك 

التغلیف یلعب دورا إعلامیا للمستهلك إضافة إلى حفظه للمنتوج و السماح بشحنه تفریغه وتغزینه و

46.ص،مرجع سابق ،03/09، حق المستھلك في الإعلام في قانون حمایة المستھلك و قمع الغش مھدي ستي-1
72.ص ،مرجع سابق ،الالتزام بالإعلام في عقد الاستھلاك ،بتقة حفیظة-2
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":إذ تنص378-13التنفیذي رقمالمرسوممن 09المادةقد أكد على ذلك من خلال نص ،و)1(نقله

كل المعلومات ،یجب أن یحمل تغلیف المواد الغذائیة المعبأة مسبقا و الموجهة للمستهلك أو للجماعات 

)2(".المنصوص علیها في هذا المرسوم

:تثبیت البیانات بشكل لا یمكن إزالته -ب 

" عندما توضع بیانات :نهأعلى  13-378المرسوم التنفیذي رقممن 11المادةنصت علیه 

".یجب أن تثبت هذه الأخیرة بطریقة لا یمكن إزالتها من التغلیف،المواد الغذائیة على بطاقة

سواء كانت مواد غذائیة ،فوضع البیانات یعد أمر ضروري و یشمل كل المنتوجات المتواجدة في الأسواق

.)3(أو غیرها

الثالث الفرع

العلامة التجاریةآلیة

تجسد حق الإعلام هذا من جهة و ات الفعالة لحمایة المستهلك و التيلیتعتبر العلامة التجاریة من الآ

هذا ما یجعلنا نحاول البحث عن تعریفها ،من جهة أخرى تعتمد العلامة على كسب المستهلكین

.)ثالثا(العلامة التجاریةبالمستهلك كذلك تبصیر ،)ثانیا(شروط العلامة "الشروط الموضوعیة")أولا(

تعریف العلامة التجاریة  : أولا

رة یستخدمها التجار شعارا لبضائعهم التي یقومون ببیعها بعد شرائها سواء من تاجر جملة أو من هي إشا

06-03رقم الأمرمن 02المادةو قد نصت )4(فالعلامة التجاریة تشیر إلى مصدر البیع،المنتج مباشرة

لاسیما الكلمات بما فیها ،كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي :العلامات":المتعلق بالعلامات على أنها

و الرسومات أو الصور و الأشكال الممیزة للسلع أو توضیبها  ،أسماء الأشخاص و الأحرف و الأرقام 

231.ص ،مرجع سابق ،الالتزام بالإعلام كآلیة لحمایة المستھلك ،بن سالم المختار-1

،یحدد الشروط و الكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك،2013نوفمبر09المؤرخ في378-13المرسوم التنفیذي رقم-2
.مرجع سابق

23.ص ،مرجع سابق ،بن سالم المختار-3
د ب ن ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،طبعة الثانیة ال،الجزائريالملكیة الصناعیة في القانون ،فاضلي ادریس-4

163.ص ،2013
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التي تستعمل كلها لتمییز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي عن ،و الألوان بمفردها أو مركبة 

.)1(سلع و خدمات غیره "

وضع على التغلیف أو على المنتوج كل إشارة أو رمز أو سمة أو شعار أو صورة ":تعرف أیضا بأنها

.)2(أو بیان یحدد میزة خاصة لمنتوج أو یمیزه عن غیره "

شروط العلامة "الشروط الموضوعیة" :ثانیا

خصصنا دراسة شروط الموضوعیة دون الشكلیة لانه ما یخصنا في الدراسة الشروط الموضوعیة فقط  

التي 03-06أدرجها المشرع الجزائري في الأمر،یلتزم لاكتساب العلامة تحقیق مجموعة من الشروط 

:سندرسها كالتالي

فلا یجوز إتخاذ ،أي غیر مخالفة للنظام العام و الاداب العامة : عةأن تكون العلامة التجاریة مشرو 1-

ذا إتعتبر العلامة غیر مشروعة ،حمر كعلاماتالصلیب الأ،حمر الشعارات الوطنیة و الدولیة كالهلال الأ

الرموز المخالفة للنظام العام ":السالف الذكر على ما یلي03-06مرالأمن 4/7المادةخالفت أحكام 

الاداب العامة و الرموز التي یحظر استعمالها بموجب القانون الوطني أو الاتفاقیات الثنائیة أو أو 

.)3("طرافالمتعددة الأ

بل یجب ،فلا یعد علامة لسلعة معینة ما یتألف من أشكال شائعة و عادیة :أن تكون العلامة ممیزة-2

فالغایة من فرض المشرع لشرط التمییز في  ،)4(أن تؤدي العلامة دورها في تمییز المنتجات و السلع

بین منتجین من نفس العلامة هو تفادي وقوع المستهلكین في اللبس الذي یفضي الى صعوبة الاختیار

.النوع

.أن تكون العلامة جدیدة3-

ج ر ج ،بالعلامات ، یتعلق2003یولیو 19له، الموافق1424جمادى الأولى عام 19المؤرخ في 06-03الأمر رقم-1

2003.یولیو23الصادر بتاریخ ،44عدد ،ج 

172.ص ،مرجع سابق ،لحمایة المستھلكالإلتزام بالاعلام كالیة ،بن سالم المختار-2
ج ر ج ،بالعلامات ، یتعلق2003یولیو 19له، الموافق1424جمادى الأولى عام 19المؤرخ في 06-03الأمر رقم-3

2003.یولیو23الصادر بتاریخ ،44عدد ،ج 

168.ص ،مرجع سابق الملكیة الصناعیة في القانون الجزائری،فاضلي ادریس-4
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العلامة التجاریةبتبصیر المستهلك :ثالثا

فكل ،إن التاجر ملزم بإعلام المستهلك بالعلامة التجاریة الخاصة به و التي تمیز منتجاته عن غیرها

كما أن العلامة التجاریة ،)1(شخص اكتسب صفة التاجر یتخذ علامة تجاریة خاصة بمتجره و بمنتجاته

متاحة للمهني من أجل تتداخل مع الیة الإعلان التجاري و اللذان بدورهما وسائل إعلامیة اختیاریة

و بالتالي فإن اعتبار العلامة وسیلة لحمایة المستهلك بالرغم من تعدد التنظیمات ،التعریف بمنتجاته 

بالنسبة فالعلامة اختیاریة و لیس الزامیة ،القانونیة لها إلا أنها تبقى أداة غیر فعالة في حمایة المستهلك 

.)2(للمهني یلجأ الیها من أجل تجارته لا أكثر 

المطلب الثاني

بالالتزام بالتبصیرالإخلالالمترتبة عن الآثار

المشرع الجزائري على عاتق المتدخل الالتزام بتبصیر المستهلك، و في حالة إخلاله لهذا ألزم 

فنكون أمام مسؤولیة عقدیة، و إما أساسها الالتزام یترتب علیه مسؤولیة مدنیة التي یكون أساسها العقد 

 االقانون فنكون في هذه الحالة أمام مسؤولیة تقصیریة ،و لا تقوم المسؤولیة المدنیة إلا بتوافر أركانها و هذ

)أول فرع(ما سنحاول دراسته في المسؤولیة القانونیة الناتجة عن الإخلال بالالتزام بالتبصیر الالكتروني  

قر المشرع الجزائري أ،جل ضمان تحقیق الالتزام بالتبصیر أكبر و من ألتوفیر للمستهلك حمایة 

ئیة، و هذا ما زامنها جزاءات مدنیة و أخرى ج،خل بهذا الالتزام مجموعة منالجزاءاتأعلى كل من 

.)ثاني فرع(لكترونيسنتطرق إلیه في الجزاءات المترتبة عن الإخلال  بالالتزام بالتبصیر الإ

الفرع الأول

المسؤولیةالقانونیة الناتجة عن الإخلال بالإلتزام بالتبصیر الإلكتروني

و التي تشمل إما التعویض على الضرر الذي ،تعد المسؤولیة المدنیة أحد ركائز النظام القانوني

فنكون أمام مسؤولیة عقدیة ،كما قد یكون مصدر ،یتنج عن إخلال المتعاقد عن إلتزام واقع على عاتقه

100.ص ،مرجع سابق،الحمایة القانونیة للمستهلك في میدان التجارة الالكترونیة،دواجي بلحولجلول -1

191.ص ،مرجع سابق،الالتزام بالإعلام كآلیة لحمایة المستهلك ،بن سالم المختار-2
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و یشترط لقیام المسؤولیة المدنیة توافر أركانها ،)أولا(هذه المسؤولیة القانون فنكون أمام مسؤولیة تقصیریة 

.ثانیا)(المتمثلة في الخطأ الضرر و العلاقة السببیة 

لكترونيالإ  طبیعة المسؤولیة الناتجة عن الإخلال بالالتزام بالتبصیر: أولا

اختلفت الآراء حول طبیعة المسؤولیة الناتجة عن الإخلال بالالتزام بالتبصیر الالكتروني ،فهناك 

و هناك من یرى أن أساسها ،)أولامن یرى أن أساسها التزام قانوني فیترتب عنها مسؤولیة تقصیریة  (

.)ثانیاالتزام عقدي فیترتب عنها مسؤولیة عقدیة (

:القائل بالطبیعة التقصیریة للمسؤولیة قبل التعاقدالاتجاه -أ 

إتجه فریق من الفقهاء إلى إعتبار المسؤولیة الناشئة عن الإلتزام بتبصیر المستهلك أنها مسؤولیة 

و لا یمكن إعتبارها ،تقصیریة ،و یعتبرون أن الخطأ الذي یقع قبل التعاقد منفصل تماما عن العقد

.)1(منعدم و یؤدي قیام المسؤولیة العقدیةإلى ضرورة تعویض المتضرركون العقد ،مسؤولیة عقدیة 

فیما ،إن الفترة السابقة للتعاقد تهدف إلى تنویر إرادة المستهلك و إقامة التوازن بین الأطراف

فیعتبر الإلتزام بالإعلام في هذه المرحلة إلتزام قانوني، بمعنى أن ،یخص المعلومات المرتبطة بالعقد

و یتحقق )2(و الجزاء المترتب في حالة مخالفتها،ع هو الذي یقرر المعلومات التي یجب الإدلاء بهاالمشر 

سواء كان كتمان كلي أو جزئي و على ،الضرر في حالة قیام المهني بإخفاء المعلومات المتعلقة بالمبیع

.)3(الطرف الثاني أن یثبت الخطأ حتى یتمكن من الحصول على تعویض

385.-384ص ص  ،مرجع سابق،)دراسة مقارنة(:، حمایة المستھلكعبد المنعم موسى إبراھیم-1
236ص،مرجع سابق ،حمایة المستھلك من خلال الالتزام بالإعلام ،بوالكور رفیقة-2
74-73ص ص ،مرجع سابق،لكتروني الالتزام بالإعلام في العقد الإ،زایدي سمیرة-3
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الاتجاه القائل بالطبیعة العقدیة للمسؤولیة قبل التعاقد-ب 

یرى أصحاب هذا الرأي أن طبیعة المسؤولیة التي تنشئ عن الإخلال بالإلتزام بالتبصیر قبل 

التعاقد  هي مسؤولیة عقدیة ،فأساس المسؤولیة العقدیة هو عدم أو تأخر العاقد عن تنفیذ إلتزامه الناشئ 

مما یستوجب تعویضه عن ما ،و یكون دون مبرر فیؤدي إلى الإضرار بالطرف الثاني،عن عقد صحیح

و أن أساس ،)1(لحقه من ضرر، و یستند أصحاب هذا الرأي على وجود عقد سابق على العقد الأصلي

هذه المسؤولیة الخطأ ،فیعتبرون الخطأ الواقع في المرحلة السابقة على التعاقد خطأ عقدیا ،سواء ترتب 

.یه عدم إنعقاد العقد أو بطلانه عل

الذي یتعهد فیه المتعاقدین بصحة التصرف و ،كما یستند كذلك هذا الرأي إلى فكرة العقد الضمني

.)2(بأن لا یصدر منهما أي تصرف یؤدي إلى إبطال العقد

لكترونيأركان المسؤولیة الناتجة عن الإخلال بالالتزام بالتبصیر الإ :ثانیا

لا تقوم المسؤولیة الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالتبصیر الالكتروني إلا باجتماع أركانه الثلاثة 

:الضرر و العلاقة السببیة، و هذا ما سنتطرق إلیه فیما یلي،المتمثلة في الخطأ 

الخطأ -أ

یعتبر الخطأ أول ركن من أركان المسؤولیة المدنیة، و یعرف على أنه انحراف سلوك الشخص 

.)3(و یتحقق ركن الخطأ في حالة إخلال المهني لإلتزامه بالتبصیرالانحراف،مع إدراكه لهذا 

فإخلال المهني لإلتزامه بتبصیر المستهلك حول المعلومات و البیانات المتعلقة بسلعة أو خدمة 

قد تتم بصورة سلبیة ككتم المهني ،د إخلالا لإلتزام قانوني یفرضه القانون، و یتخذ ركن  الخطأ صورتینیع

المعلومات و البیانات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد، رغم علمه بأهمیة هذه المعلومات بالنسبة 

لك من خلال تقدیم المهني معلومات و یتمثل ذ،للمستهلك فهي التي تؤثر على رضاه ،و قد یكون إیجابیا

72.ص،لكتروني الالتزام بالإعلام في العقد الإ،زایدي سمیرة-1
23.ص سابق، مرجع ، الالتزام بالإعلامحمایة المستھلك من خلال ، بوالكور رفیقة-2
74.ص سابق، مرجع ،الالتزام بالإعلام في العقد الالكتروني ، زایدي سمیرة-3
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كاذبة عن المنتوج ،أما فیما یخص عبء الإثبات على المستهلك إثبات أن المهني لم یقم بإلتزام بالإدلاء 

.)1(بالمعلومات و البیانات المتعلقة بالمنتوج

الضرر–ب 

أو في یمكن تعریف الضرر على أنه ذلك الشيء الذي یمس الشخص سواء كان في حق من حقوقه 

مصلحة مشروعة، و یعد ركن الضرر شرطا ضروریا لقیام المسؤولیة المدنیة و لا یكفي أن یقع الخطأ بل 

.)2(یجب أن یحدث الخطأ ضررا و یترتب عن هذا الخطأ التزام بتعویض الطرف المتضرر

الضرر نوعان قد یكون الضرر مادي و هو كل ما یمس الشخص في جسمه أو ماله، أما النوع الثاني 

حیث الضرر المادي الذي یخالف ،فهو ضرر أدبي الذي قد یصیب الشخص في سمعته أو شرفه 

ن، الالتزام بالتبصیر في عدم إعلام المستهلك بمخاطر المنتوج فیؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بجسم الدائ

كما قد یكون الضرر مالیا یمس الذمة المالیة للمستهلك ،أما الضررالأدبي فیمكن أن نتصوره بعدم إعلام 

.)3(المتدخل المستهلك بالأضرار النفسیة التي قد تمسه جراء استخدام المنتوج

العلاقة السببیة-ج 

الخطأ هو السبب في حدوث الضرر  أنمفادها ،المسؤولیة المدنیة  أركانتعتبر الركن الثالث من 

یعتبر خطأ المهني بعدم تنفیذ التزامه القانوني بتبصیر المستهلك بالمعلومات الكاملة  الإطارو في هذا 

عن محل التعاقد و شروطه و كیفیة استعماله و المخاطر المحتملة التي ینطوي علیها هذا المحل هو 

إدعى عدم قیامها  إذاالمدین عبء نفي العلاقة السببیة یقع على عاتق كما ،)4(السبب في حدوث الضرر 

لا ید له فیه و ذلك بأن یثبت بأن ،أجنبيسبب  إلىالضرر یرجع  أنو لا یجوز له هذا إلا بإثبات 

.)5(خطأ المضرور نفسه  أوفعل الغیر  أوالضرر قد وقع بسبب القوة القاهرة 

73.ص سابق، مرجع ،الالتزام بالإعلام كضمان لحمایة المستھلك ،نزار الھام-1
دار ،القواعد العامة لحمایة المستھلك والمسؤولیة المترتبة عنھا في التشریع الجزائري،علي بن بولحیة بن بوخمیس-2

-92ص ص ،د س ن ،الجزائر،الھدى  91
74-73ص ص سابق، مرجع ،نزار الھام-3
255.ص ،مرجع سابق ،حمایة المستھلك من خلال الالتزام بالإعلام ،رفیقة بوالكور-4
109.ص ،مرجع سابق ،الالتزام بالتبصیر في العقود الالكترونیة ،نواف محمد مفلح الذیابات -5



ɪࡧʎɲȆȝɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɀ ɘɦȄࡧɚ ȆɈ ɱ؈ف�ɀ ȍȗɦȆȉࡧɬȄقɦט ɝࡧ ʊɜȨ ȕࡧʎɲɼفɡɦࡧלɻȉࡧɤ ֺ ȫל ɵࡧ ɏ ךȲȆțࡧȄםفȓȍȕࡧ ɼࡧ

84

الفرع الثاني

بالإلتزام بالتبصیر الإلكترونيالجزاءات المترتبة عن الإخلال 

یلتزم المورد الإلكتروني بتبصیر المستهلك عن طریق تقدیم معلومات و خصائص الشيء أو الخدمة 

محل العقد من أجل حثه على التعاقد أو التراجع عنه، و من ثمة فان إخلال المورد الالكتروني الالتزام 

و علیه نتصدى لدراسة هذا الجزء في أمرین الأمر الأول )1(بالتبصیر الالكتروني یرتب جزاء قانوني

.)ثانیا(ئیة زاو كذا دراسة الجزاءات الج)أولا(سنعالج الجزاءات المدنیة 

الجزاءات المدنیة المترتبة عن الإخلال بالإلتزام بالتبصیر الإلكتروني: أولا

بمهامه في الالتزام بالإعلام في لم ینظم المشرع الجزائري الجزاءات المترتبة عن إخلال المهني 

، لكن أدرج المشرع جزاء مخالفة المورد الالكتروني لالتزامه المتعلق بحمایة المستهلك03/09قانون رقم

منه یمكن للمستهلك إما أن یطلب إبطال العقد )2(05/18رقم الجزائريفي قانون التجارة الالكترونیة

أو عن طریق الفسخ في حالة مخالفة الالتزام )أ(التعاقديمستندا في ذلك إلى مخالفة الالتزام قبل

.)جكما یمكن مطالبة التعویض في حالة ما أصابه ضرر ()ب(بالإعلام أثناء تنفیذ العقد  

:قابلیة العقد للإبطال-أ 

الجزاء الذي یرتبه القانون على تخلف ركن من أركان العقد أو على ":یعرف البطلان على أنه

هذا التعریفعلى الالتزام بالإعلام الالكتروني فان الإخلال بهذا الالتزام یؤدي إلى و بتطبیق)3("بهالإخلال

بإمكان و التأثیر على رضا المستهلك، و تعییب إرادته فإنه إستوجب علینا اللجوء إلى القواعد العامة 

.غلط و التدلیسالمستهلك أن یطلب البطلان مستندا إلى عیوب الإرادة و بالضبط نظریة ال

ص ،سابق مرجع،الالتزام بالإعلام في العقد الالكتروني" "،غنیریسان جادر الساعدي-عقیل فاضل حمد الدھان-1
.213

مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر ،الالتزام بالاعلام كوسیلة لحمایة المستھلك في التشریع الجزائري ،ثامر كشیدة-2
جامعة محمد بوضیاف ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،تخصص قانون أعمال ،فرع علوم قانونیة و إداریة ،أكادیمي 
59.ص ،2019،المسیلة 

69.ص ،مرجع سابق ،الالتزام بالإعلام في العقد الالكتروني ،زایدي سمیرة-3
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:قابلیة العقد للإبطال استنادا لنظریة عیوب الرضا1/

: المطالبة بإبطال العقد لوقوع المستهلك في الغلط1-1

شيء الغلط وهم یقوم في ذهن الفرد یجعله یعتقد الأشیاء على غیر حقیقتها حیث یتبین للشخص أن لل

و قد أجاز المشرع الجزائري للمتعاقد الذي و قع في غلط أن )1(غیر ذلك مواصفات معینة إلا أن الحقیق

.)2(ق م ج 81المادةیطالب بإبطال العقد، بشرط أن یكون الغلط جوهریا وفقا لما اقتضت به 

و تكون هذه ،یكون كذلك إذا وقع في صفة الشيء أو في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته

و علیه حتى )3(الصفة أو تلك الذات السبب الرئیسي في التعاقد إذ لولاها لما أقدم المستهلك على التعاقد

یتسنى للمستهلك طلب إبطال العقد، علیه أن یثبت جوهریة المعلومات التي وقع في الغلط بشأنها إضافة 

بغي على المستهلك ممارسة حقه في إبطال العقد كما لا ین،)4(إلى إثبات اتصال هذا الغلط للمتعاقد الآخر

لغلط أن یكون تعسفیا، بل یجب أن یستجیب لطلب المتعاقد الآخر متى أظهر هذا الأخیر استعداده لتنفیذ 

.)5(العقد وفقا لما یقتضیه مبدأ حسن النیة في التعامل

فهذا العیب ،یختلف عیب الغلط في العقد التقلیدي عن عیب الغلط في التعاقد الالكتروني لا

و كثیرا ما یقع في العقود الالكترونیة بسبب العرض الناقص ،متصور الحدوث في كلا الحالتین

.)6(للمنتجات

:المطالبة لإبطال العقد لعیب التدلیس2-1:

لوسائل و طرق احتیالیة لإیقاع شخص آخر في غلط یعرف التدلیس على أنه استخدام شخص 

عنصر موضوعي یتمثل في استعمال طرق احتیالیة سواء )7(فهو یقوم على عنصران،یؤدي به إلى التعاقد

61.ص،مرجع سابق ف ،حمایة المستھلك المعلوماتي ،جامع ملیكة-1
أن یطلب ،" یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوھري وقت إبرام العقد:ق م ج على مایلي81المادةتنص-2

".بإبطالھ
عدد ،ج.ج.ر.ج،المتضمن القانون المدني،1975سبتمبر26المؤرخ في58-75الأمر رقم من 82المادة انظر -3

المعدل و المتمم،1975سبتمبر30مؤرخة في ،78
61.مرجع سابق   ص )دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون(:، الحمایة العقدیة للمستھلكعمر محمد عبد الباقي-4
.مرجع سابق،من القانون  المدني الجزائري 85المادة انظر-5
58.ص ،مرجع سابق ،،الالتزام بالإعلام في العقود الالكترونیة ،بوزیان نعیمة-أقاسم أسماء-6
70.ص ،مرجع سابق،،الالتزام بالإعلام كضمان لحمایة المستھلك ،نزار الھام-7
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كانت من طرف احد المتعاقدین أو من الغیر، و عنصر نفسي یتمثل في تضلیل المتعاقد عن طریق 

.)1(دالطرق الإحتیالیة من أجل دفعه إلى التعاق

على أن السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ق م ج 2/86المادةنص المشرع الجزائري في 

.تعتبر تدلیسا، إذا اثبت المتعاقد انه ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة

للتدلیس باعتباره نه یجوز إبطال العقد إوطبقا للفقرة الأولى من المادة السالفة الذكر من ق م ج ف

عیبا من عیوب الرضا متى توفرت شروطه، و هي استعمال طرق احتیالیة و صدورها من طرف المتعاقد 

.و أن تكون هذه الطرق الاحتیالیة هي الدافع إلى التعاقد ،الآخر

ن في عقود التجارة الإلكترونیة فإن كتمان أیة معلومات عن المستهلك یعد إخلالا أ الإشارةتجدر 

التي یجب أن یسود في هذا النوع من التعاقد، حیث لا یكون أمام المستهلك إلا ما ،مبدأ حسن النیةب

و هذا ما أكده ،)2(یقدمه التاجر المحترف من معلومات عن السلعة أو الخدمة أو المعلومات المتعلقة به

بالرجوع ".علیه و بحسن نیةطبقا لما اشتمل "یجب تنفیذ العقد: ق م ج107المادة المشرع الجزائري في 

نصوص القانون المدني یجب أن ترفع دعوى الإبطال للغلط أو التدلیس خلال خمس سنوات ابتداء  إلى

.)3(أو في خلال عشرة سنوات من وقت تمام العقد،من الیوم الذي یكتشف فیه التدلیس

:عدم العلم الكافي بالمبیعلإبطال العقد 2/

و قد تقرر هذا الحق للمشتري ،الإبطال بدعوى عدم العلم الكافي بالمبیعیحق للمستهلك طلب 

یجب أن یكون ":التي تنص على أنهق م ج 352المادةو ذلك استنادا إلى نص )4(دون البائع

المشتري عالما بالمبیع علما كافیا و یعتبر العلم كافیا إذا اشتمل العقد  على بیان المبیع و أوصافه 

.)5("بحیث یمكن التعرف علیهالأساسیة 

،الطبعة الرابعة ،دار )النظریة العامة للالتزامات(:الواضح في شرح القانون المدني الجزائري،محمد صبري السعدي-1
177.ص،2007الھدى، الجزائر ،

136.(دراسة مقارنة) ،مرجع سابق  ، ص :،الحمایة المدنیة للمستھلك في التجارة الالكترونیةموفق حماد عبد-2
.مرجع سابق،من قانون المدني الجزائري101المادةانظر -3
57.ص،مرجع سابق،زام بالإعلام في العقود الالكترونیة الالت،بوزیان نعیمة-اقاسم أسماء-4
المتضمن القانون المدني المعدل و 1975سبتمبر26الموافق ل 1395رمضان عام20مؤرخ في58-75الأمر رقم-5

.المتمم  
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سقط حق هذا الأخیر في طلب إبطال البیع بدعوى ،و إذا ذكر في عقد البیع أن المشتري عالم بالمبیع 

".عدم العلم به إلا إذا اثبت غش البائع 

اشترط المشرع الجزائري بموجب المادة السالفة الذكر علم المشتري بالمبیع علما كافیا و یتحقق 

قرر البطلان النسبي كجزاءللإخلال ف،ذلك عن طریق إشتمال العقد على بیان المبیع و أوصافه الأساسیة 

بات شروط الغلط إذ یعفى المشتري من إث،حتى و لو لم تصب إرادته بأي عیب من عیوب الإرادة )1(به

.)2(بحیث یقوم حقه في الإبطال بمجرد إثبات خلو العقد من الصفات الأساسیة للمبیع،أو التدلیس

:قابلیة العقد للفسخ -ب

حل الرابطة العقدیة بناء على طلب احد طرفي العقد إذا اخل الطرف الآخر ":یعرف الفسخ بأنه

.)3("بالتزامه 

ففي حالة إخلال المتعاقد بالتزامه بإعلام المستهلك بكافة المعلومات و البیانات الضروریة 

.)4(نه یجوز للمستهلك الخیار بین طلب تنفیذ العقد أو فسخهإف،المتعلقة بالعقد 

یجوز للقاضي أن و ":التي تنصق م ج 2/119للمادةفضلا عن ذلك فحسب الفقرة الثانیة 

كما یجوز له أن یرفض الفسخ إذا كان ما لم یوف به المدین قلیل ،حسب الظروفیمنح المدین أجلا

یتبین لنا من خلال هذه الفقرة أن للقاضي السلطة التقدیریة في أن "الالتزامات.الأهمیة بالنسبة إلى كامل 

و تبین للقاضي فإذا طلب الدائن تنفیذ الالتزامات ،یمنح للمدین أجلا لتنفذ التزامه وان یقضي بفسخ العقد

ذا طلب الدائن الفسخ إأما ،و لیس له أن یحكم بالفسخ،نه یمكن الحصول فلا شك انه یقضي بهأ

ن یرفض الفسخ إذا كان ما لم یوف به قلیل أو أ،فللقاضي الخیار بین أن یمنح المدین أجلا لتنفیذ التزامه

.الأهمیة بالنسبة إلى كامل الالتزامات

103.ص ،مرجع سابق ،الالتزام بالإعلام في عقد الاستھلاك ،بتقة حفیظة-1
279.صمرجع سابق ،)دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون(:الحمایة العقدیة للمستھلك،عمر محمد عبد الباقي-2
،مرجع سابق ،)النظریة العامة للالتزامات(:،الواضح في شرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي-3

162.ص
إذا لم یوف احد المتعاقدین بالتزامھ جاز للمتعاقد الآخر ،في العقود الملزمة للجانبین "ق م ج1/119المادةتنص -4

".مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك،بعد اعذار المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخھ
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التعویض -ج

إن إبطال العقد للغلط أو التدلیس قد لا یكون كافیا لتوفیر حمایة للمستهلك الذي یلحقه ضرر 

كذلك قد یكون جزاء البطلان غیر ،جراء عدم تنفیذ الالتزام بالتبصیر،نتیجة العیب الذي یلحق بإرادته 

الأمر الذي ینبغي تقریر جزاء یعد مكملا له أي إبطال العقد مع ،أمتناسب مع ما اقترفه التاجر من خط

باعتبار أن ،فهذا الجزاء یجد مصدره في تعیب إرادة المستهلك عن طریق عیوب الرضا،)1(التعویض

وفقا لأحكام المسؤولیة ،التدلیس فعل ضار یلتزم على كل من ارتكبه بتعویض الضرر الناتج عنه

كل فعل أیا یرتكبه الشخص بخطئه " : نأالتي تنص بق م ج 1/124المادةضیه التقصیریة و هذا ما تقت

".یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض،للغیر  او یسبب ضرر 

:طرق التعویض1-

أن هناك طریقتین للتعویض إما التعویض العیني )2(من ق م ج132المادةیتضح خلال نص 

.أو التعویض النقدي 

التنفیذ العیني و یكون ذلك بإعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل وقوع  الفعل التعویض العیني أو

غیر أن ،أما التعویض النقدي هو المبلغ الذي یقدره القاضي لجبر الضرر الذي لحق بالمضرور ،الضار

.)3(التعویض یجب أن لا یتجاوز قدر الضرر و أن لا یعلى عنه

" یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق :م ج بأنمن ق131المادة و قد نصت 

"…مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة 281 و281المصاب طبقا لأحكام المادتین 

لكتروني الحق في نجد أن المشرع الجزائري في مجال المعاملات الالكترونیة قد منح للمستهلك الإ

المتعلق  18-05رقم  قانونو ذلك في ،أن یطلب إبطال العقد و التعویض عما أصابه من ضرر 

139.-138ص ص (دراسة مقارنة) ،مرجع سابق،:،الحمایة المدنیةللمستھلك في التجارة الالكترونیةموفق حماد عبد-1
و یصح أن یكون التعویض ،" یعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف :على مایليق م ج132المادة  تنص -2

.و یجوز في ھاتین الحالتین إلزام المدین بان یقدم تأمینا ،كما یصبح أن یكون إیرادا مرتبا ،مقسطا
أن یأمر بإعادة الحالة إلى ،تبعا للظروف و بناء على طلب المضرور ،نھ یجوز للقاضي أعلى  ،و یقدر التعویض بالنقد

".بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غیر المشروع،أو أن یحكم و ذلك على سبیل التعویض،ما كانت علیھ 
79.ص ،مرجع سابق،الالتزام بالإعلام في العقد الالكتروني  ،زایدي سمیرة-3
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.)1(14المادةو هذا ما تقتضیه الجزائريالإلكترونیةبالتجارة

:الجمع بین الإبطال و التعویض2-

نه یجوز له بالإضافة إلى طلب إنه إذا ترتب على بطلان العقد ضرر للمتعاقد فألا شك في 

باعتبار المستهلك الطرف الضعیف في العقد ،البطلان أن یطلب التعویض عن الضرر الذي لحق به 

إذا كان ذلك في مصلحته كما له الحق ،یكون له الحق في الجمع بیندعوى البطلان و دعوى التعویض

مثال ،ن یختار دعوى التعویض إذا كان الإبقاء على العقد یحقق له الفائدةأفي الخیار بین الدعویین ب

د إبرام عقد البیع بالبیانات الأساسیة اللازمة فیما یخص عملیة لم یفضي المهني للمستهلك عن إذاذلك 

و یجوز له أن یبقي على العقد و یحتفظ ،یمكن للمستهلك الحق في مطالبة بإبطال العقدكذلك ،البیع

.)2(یقتصر  الأمر على طلب التعویض عما لحقه من ضرر ،بالشيء المبیع  إذا كان یهمه 

:المترتبة  عن مخالفة الالتزام بالتبصیر الإلكترونيعقابیةالجزاءات ال-ثانیا 

قرر المشرع الجزائري مجموعة من العقوبات على كل متدخل استخدم إعلان كذب و مضلل 

أو خالف التزامه بالتبصیر عن الأسعار و شروط )ثانیا(و كذلك على كل من خالف آلیة الوسم )أولا(

.)ثالثاالبیع (

:الإعلان الالكتروني الكاذب و المضللجزاء -أ

قر المشرع الجزائري عقوبات جزائیة على كل متدخل قام بإعلام المستهلك عن طریق ألقد 

الذي یحدد 02/04القانونمن 38المادةو هذا ما نصت علیه ،استخدامه لإعلان كاذب و مضلل

تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة و ":على ما یلي)3(القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

علیها و یعاقب،من هذا القانون 28و  27و  26ممارسات تعاقدیة تعسفیة مخالفة لأحكام المواد 

  د ج )" (5.000.000إلى خمسة ملایین دینار  د ج )(50.000 ر بغرامة من خمسین ألف دینا

في حالة عدم احترام ":نھأعلى المتعلق بالتجارة الالكترونیة الجزائري 05-18القانون رقممن 14المادة تنص -1
المستھلك الالكتروني أن یطلب إبطال یمكن ،من طرف المورد الالكتروني،أعلاه 13أو أحكام المادة 10أحكام المادة

".العقد و التعویض عن الضرر الذي لحق بھ
258.-257ص ص ،مرجع سابق،حمایة المستھلك من خلال الالتزام بالإعلام ،بوالكور رفیقة-2
عدد ،ج .ر ج .ج،یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ،2004یونیو27المؤرخ في02-04قانون رقم-3

ج ر ج ج ،2010غشت15المؤرخ في06-10معدل و متمم بالقانون رقم،2004یونیو27الصادر في،41

2010.غشت 15صادر بتاریخ ،46عدد
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تتمثل الأولى في مصادرة السلع ،جانب العقوبة المالیة  إلىقر المشرع الجزائري عقوبات إضافیة أ

حتى تقوم ببیعها أما إذا ،المحجوزة فإذا كانت السلع ضمن حجز عیني فتسلم إلى إدارة أملاك الدولة

.)1(كانت ضمن الحجز الاعتباري فتكون المصادرة على قیمة الأملاك بكاملها أو جزء منها

46المادةأما العقوبة الأخرى فتتمثل في غلق المحلات التجاریة و التي نص علیها المشرع في 

بناءا على اقتراح من المدیر الولائي المكلف ،یمكن الوالي المختص إقلیمیامن القانون السالف الذكر " 

ثلاثین (30)إجراءات غلق إداریة للمحلات التجاریة لمدة لا تتجاوز ،ن یتخذ بواسطة قرارأب،بالتجارة

.)2("…یوما

رغم أن المشرع ،تجدر الإشارة أن هذه العقوبات تتعلق بالإعلانات الكاذبة و المضللة العادیة

نه ما یطبق على إنه لا توجد نصوص خاصة بها فأو مادام ،لكترونیةالجزائري لم یشر إلى الإعلانات الإ

.ختلاف یكمن في الوسیلة المستعملة للإعلان ن الإیتقرر لها لأ،الإعلانات العادیة 

:جزاء تخلف آلیة الوسم -ب

من القانون المتعلق 78المادةلقد نص المشرع الجزائري على جزاء تخلف آلیة الوسم في نص 

إلى د ج) 100.000دینار(ئة ألفمایعاقب بغرامة من ":على ما یلي)3(بحمایة المستهلك و قمع الغش

كل من یخالف إلزامیة وسم المنتوج المنصوص علیها في المادتین ،دج ) (1.000.000دینارملیون

.)4("من هذا القانون18و17

متعلقتان بإعلام المستهلك فقرر المشرع الجزائري عقوبات مالیة متماثلة في  18و17فالمادتین 

.)5(و كیف الجریمة الواقعة على أنها مخالفة،القیمة على كل من یخالف الالتزام بالإعلام

من القانون السالف 85المادةبالنسبة لعقوبة العود فقد نص علیها المشرع الجزائري في نص

تضم الغرامات المنصوص علیها في ،من قانون العقوبات36طبقا لأحكام المادة ":الذكر على ما یلي

29.-28ص ص ،مرجع سابق ،(دراسة مقارنة) :الحمایة المدنیة للمستھلك الالكتروني قبل التعاقد،بوشریقن زھرة-1
.معدل و متمم ،یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ،2004یونیو27ؤرخ فيم 02-04قانون رقم-2
صادر 15عدد ،ج .ج.ر.ج،المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ،2009فبرایر25مؤرخ في03-09قانون رقم-3

.معدل و متمم ،2009مارس 08في 
.معدل و متمم ،المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ،03-09قانون رقم-4
64.ص ،مرجع سابق،حمایة المستھلك المعلوماتي ،جامع ملیكة-5
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ف الغرامات و یمكن للجهة القضائیة المختصة إعلان عتضا،و في حالة العود.أحكام القانونهذا 

".شطب السجل التجاري للمخالف

جزاء تخلف عدم التبصیر عن الأسعار و شروط البیع-ج 

من 31المادةلقد نص المشرع الجزائري على العقوبة المقررة على عدم التبصیر عن الأسعار في 

و مخالفة أحكام ،یعتبر عدم الإعلام بالأسعار و التعریفات":تنص على ما یليالتي 02/04القانون 

مائة إلى  )دج5.000(و یعاقب علیه بغرامة من خمسة آلاف دینار،من هذا القانون  7و 6و  4المواد

  " .د ج ) (100.000ألف دینار 

فقد نص علیها المشرع الجزائري في نص ،أما العقوبة المقررة على عدم الإعلام بشروط البیع

8مخالف لأحكام المادتین،یعتبر عدم الإعلام بشروط البیع ":من نفس القانون على ما یلي32المادة

مائة إلى  د ج )(10.000و یعاقب علیه بغرامة من عشرة آلاف دینار،من هذا القانون9و 

.)1("د ج )100.000(ألف

فنكون أمام جریمة كاملة في حالة اجتماع الفعل المادي المتمثل في عدم إعلام المستهلك بالأسعار و 

.)2(و توفر القصد الجنائي فتعتبر هذه الجریمة من الجرائم العمدیة،شروط البیع

عدد ،ج .ر ج .ج،یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ،2004یونیو27مؤرخ في02-04قانون رقم-1
.معدل و متمم ،41

203.ص ص،سابقمرجع،الالتزام بالإعلام كآلیة لحمایة المستھلك ،بن سالم المختار-2 202
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قد استخلصنا أن الإلتزام بالتبصیر ،بعد دراستنا لموضوع الإلتزام بالتبصیر في العقود الالكترونیة 

.الإلكتروني وسیلة فعالة لحمایة المستهلك الإلكتروني، الذي یعد الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة

:توصلنا كذلك في دراستنا إلى مجموعة من النتائج التي سنعرضها فیما یلي

و قد تبین لنا  أن ،الخصائص الممیزة لهلكتروني من ناحیة التعریف به و بیان أهم تناولنا العقد الإ-

و یتم بإستخدام دعائم ،أهم ما یمیزه عن غیره من العقود هو الطابع غیر المادي في إبرامه

.إلكترونیة و كذلك دون التواجد المادي للأطراف 

و یكون ذلك بإعلامه بكامل ،عرفنا أن الإلتزام بالتبصیر وسیلة تهدف إلى حمایة المستهلك-

لهذا الالتزام  إقرارهما فعل في الجزائري حسن المشرع ومات و البیانات المتعلقة بمحل التعاقد، المعل

عقد بناء على رضاء حر و مستنیر إبرامیقدم على  أنو  ،المستهلك إرادةثر في تنویر ألما له من 

للالتزام بالتبصیر الإلكتروني أطراف یتمثل الطرف الأول في المستهلك و هو الدائن في العلاقة -

أما المدین فینقسم إلى عدة فئات فقد تبنى المشرع الجزائري المفهوم الضیق في تعریفه، التعاقدیة ،

.مستورد أو مقدم خدمة،فیمكن أن یكون منتج أو تاجر إلكتروني 

ین إلتزام بتبصیر المستهلك حول الخصائص و البیانات الجوهریة المتعلقة بمحل یقع على عاتق المد-

التعاقد ،من شأنها توفیر الثقة في التعاقد ،كما تزیل كل المخاوف و التساؤلات التي تدور في ذهن 

.المستهلك 

انات المتعلقة لقیام الإلتزام بالتبصیر الإلكتروني یشترط أن یكون المدین عالما بكل المعلومات و البی-

حیث تقضي مستلزمات حمایة المستهلك أن لا یقبل من المحترف بالادعاء بجهله ،بمحل التعاقد

جاهلا جهلا مشروعا أي لیس له أي علم المستهلك أن یكون كما یشترط للمعلومات الجوهریة ،

.بالمعلومات المتعلقة بمحل التعاقد

الضمانات منها المستوحاة من النظریة العامة للعقد ، منح المشرع الجزائري للمستهلك مجموعة من -

،و ضمان التعرض و الاستحقاق حیث لا یقتصر على العقود العیب الخفي المتمثلة في ضمان

التقلیدیة فقط بل یشمل أیضا العقود الالكترونیة حیث یلتزم البائع اتجاه المشتري بضمان عدم 

.ن الغیرالتعرض سواء كان هذا الفعل صادر منه أو م

قر ضمانات أخرى مستحدثة حیث لا یقتصر الالتزام بالتبصیر على المرحلة السابقة على التعاقد أ-

بل یمتد كذلك إلى مرحلة تنفیذ العقد  ،حیث یلتزم المهني بالإعلام اللاحق لإبرام العقد عبر 
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لمرحلة السابقة لإبرام الانترنیت ، وذلك بتأكید بعض المعلومات التي قام بالإدلاء بها للمستهلك في ا

.العقد، وعلیه یكمن هدف التبصیر في تنویر إرادة المستهلك 

إرادیاو اعتبره حقا ضمن الحقوق المستحدثةكرس المشرع الجزائري حق العدول عن العقد الالكترونی-

 أيتترتب علیه  أنو دون  أیأسبابیبدي  أنیمارسه دون  أنالذي له ،یخضع لتقدیر المستهلك 

فمن المعروف أن هذا النوع من العقود تتم بالسرعة في إبرامها ،مما قد یؤثر سلبا على ،مسؤولیة

.رضا المستهلك لذا أقر المشرع هذه الوسیلة التي من شأنها توفیر حمایة أكبر للمستهلك

و التي ذكرناها على سبیل حرص المشرع الجزائري على وضع آلیات من أجل إعلام المستهلك-

.كذاالعلامة التجاریة ،ن التجاري الإلكترونيالاعلا،في الوسم  ةمثلالمت،ل لا الحصرالمثا

حالة إخلال المدین بالتزامه بتبصیر المستهلك فقد تترتب علیه مسؤولیة مدنیة بشقیها فقد اختلف في -

أو إعتبارها مسؤولیة تقصیریة  ، كما أقر كذلك المشرع ،الفقهاء حول إعتبارها مسؤولیة عقدیة

فالبنسبةللجزاءات المدنیة مكن المستهلك من إبطال العقد كما أمكنه ،عة من الجزاءاتمو الجزائري مج

فتتمثل جزاءاتها في غرامات مالیة العقابیةلجزاءاتامن مطالبة المدین عن الضرر الذي لحقه ،أما 

.إلى جانب عقوبات إضافیة 

نقدم بعض الاقتراحات و التوصیات المتحصل علیها ،بعد عرض أهم النتائج المتوصل إلیها في دراستنا 

:على النحو التالي

من القانون 18و17اكتفى المشرع الجزائري بالنص على الالتزام بالإعلام في نص المادتین -

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، فهذا لا یكفي لحمایة المستهلك حبذا لو أن المشرع 

في قانون خاص، لكون المستهلك هو الطرف الضعیف بالتبصیر الالكتروني ینظم الالتزام 

.في العلاقة التعاقدیة و مدى توسع نطاق التجارة الالكترونیة في المعاملات الإلكترونیة 

حتى یحدد الأشخاص ،یقتضي إعطاء تعریف دقیقا للمدین في الالتزام بالتبصیر الالكتروني-

.الذین یدخلون في مفهومه و ذلك لضمان حق المستهلك في التعویض 

و نظرا للدور الذي ،لم یتعرض المشرع الجزائري للإعلان الالكتروني الكاذب و المضلل -

و دوره في  ،ائص و ممیزات السلع المعروضةیلعبه الإعلان  في تعریف المستهلك بخص

و بعض صوره و متى یكون ،توفیر حمایة أكثر للمستهلك كان لابد من النص على الإعلان

.مضللا 
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محاولة تحدید الیات الالتزام بالتبصیر بشكل عام ما یتماشى مع مصلحة المستهلك لا -

.مصالح المهني مما یقتضي تنظیم أحكام تحدد الالیات و كیفیة استخدامها 

في قانون التجارة الالكترونينقترح على المشرع الجزائري أن ینظم حق العدول عن العقد -

فالفراغ القانوني و في ظل غیاب التنظیم عدول غیر كافيو إعطائه لتعریف الالإلكترونیة

.یزید الخطورة أكثر على المستهلك 

.لكتروني في قانون خاصلتزام بالتبصیر الإضرورة تنظیم كیفیات الإ-

.تشدید العقوبات و الجزاءات المقررة لحمایة المستهلك-



قائمة المراجع 
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كلیة الحقوق و العلوم ،قانون أعمال :تخصص،علوم قانونیة و إداریة : فرع،شهادة الماستر أكادیمي 

2019.،المسیلة ،جامعة محمد بوضیاف ،السیاسیة

المتعلق بالتجارة 05-18لكتروني في ظل القانون رقمالنظام القانوني للعقد الإ،حاسل نوریة-9

جامعة عبد الحمید ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر ،لكترونیةالإ

2019.،مستغانم،بن بادیس
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مذكرة تخرج لنیل شهادة ،حقوق المستهلك في العقد الإلكتروني ،مزماط سامیة-حاني حمیدة -10

،جامعة عبد الرحمان میرة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،القانون الخاص الشامل :الماستر تخصص

2014.،بجایة 

:تخصص،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر أكادیمي ،حمایة المستھلك الالكتروني ،خالد طیھار -11

2019.،المسیلة ،جامعة  محمد بوضیاف،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،قانون أعمال 

مذكرة مقدمة ،الحمایة القانونیة للمستهلك في العقود عبر الانترنیت،راضیة تبیسي-خدیجة فنغور-21

كلیة الحقوق و العلوم ،القانون الخاص للأعمال :تخصص،لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص 

2015.،جیجل ،جامعة محمد الصدیق بن یحي ،السیاسیة  

،مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر ،لكتروني الالتزام بالإعلام في العقد الإ،زایدي سمیرة -31

أم  ،جامعة العربي بن مهیدي ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قانون أعمال :تخصص

2016.البواقي

،مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر،لكتروني حمایة المستهلك في العقد الإ،عبد العالي فارس-41

2014.،أم البواقي،جامعة العربي بن مهیدي ،العلوم السیاسیة كلیة الحقوق ،قانون أعمال :تخصص

لكتروني وفقا لقانون التجارة الالكترونیة الجزائریمذكرة التعاقدالإ،عیسات بسمة -عمرون سیلیة -51

جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانون الخاص:تخصص،مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق 

2019.،بجایة ،عبد الرحمان میرة 

مذكرة ،لكتروني في التشریع الجزائري النظام القانوني للعقد الإ،لعلاوي عز الدین-عنوش حنان-61

جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،للأعمالالقانون العام :تخصص،لنیل شهادة الماستر في الحقوق 

2019.،بجایة،عبد الرحمان میرة 

:مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص،تنفیذ عقود التجارة الإلكترونیة ،عیساوي سوهیلة-71

2017.،جامعة عبد الرحمان میرة بجایة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،القانون الخاص الشامل 

مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل ،حق المستهلك في العدول عن التعاقد ،لخضر دایخة-81

،لخضرجامعة الشهید حمه ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قانون أعمال :تخصص،شهادة الماستر 

2018،الوادي  .
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،( دراسة مقارنة ):الحمایة القانونیة للمستهلك عبر الانترنیت،رحماني حدة -لعریبي وهیبة -91

،العلوم السیاسیة قانون أعمال ، كلیة الحقوق :تخصص،مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون الخاص 

2018.،البویرة ،جامعة أكلي محند أولحاج 

مذكرة لنیل شهادة الماستر ،حمایة المستهلك في المرحلة السابقة للتعاقد الالكتروني ،بیبرسمعاوي -20

أم  ،جامعة العربي بن مهیدي،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قانون أعمال :تخصص،في الحقوق 

2018.البواقي

، مذكرة 03/09، حق المستهلك في الإعلام في قانون حمایة المستهلك و قمع الغش مهدي ستي -12

،العلوم السیاسیة قانون اقتصادي ، كلیة الحقوق :مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص

2016.،سعیدة ،جامعة مولاي الطاهر 

مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر في ،الالتزام بالإعلام كضمان لحمایة المستهلك ،نزار الهام -22

أم البواقي،جامعة العربي بن مهیدي ،العلوم السیاسیة كلیة الحقوق ،قانون أعمال :الحقوق تخصص

.2019

III-المقالات

مجلة ،الحمایة القانونیة لحق المستهلك في الإعلام في عقود التجارة الالكترونیة"،"بن صغیر مراد-1

ص ،2017،تلمسان،جامعة أبي بكر بلقاید،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،02عدد ،الحقوق

  .   249- 216ص

نطاقه و ضمانات (:"الالتزام بالإعلام قبل التعاقد و تطبیقاته على العقود الالكترونیة،حجاري محمد-2

العراق  ،كلیة القانون،  08عدد،نبار للعلوم القانوینة و السیاسة جامعة الأمجلة،")لكترونيالمستهلك الإ

  268.- 239ص ص،2013

مجلة ،لكتروني في التشریع الجزائري""آلیات حمایة المستهلك من مخاطر التعاقد الإ، زوز هدى-3

،بسكرة ،جامعة محمد خیضر ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،العدد الرابع ،الحقوق والحریات

 . 330-  316ص ص ،2017

مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة،الالتزام بالإعلام الالكتروني السابق للتعاقد" ،"عائشة قصار اللیل -4

235.-223،ص ص01،2017، جامعة باتنة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،10عدد  
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مجلة جامعة ،")دراسة مقارنة("حمایة المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري،عبد الرحمان خلفي -5

2013،بجایة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،كلیة الحقوق ،27مجلد ،العلوم السیاسیة للأبحاثالنجاح

   24- 02ص ص،

"الالتزام بالإعلام في العقد الالكتروني" ،غني ریسان جادر الساعدي -عقیل فاضل حمد الدهان-6

 .  226-  204ص ص،د س ن  ،العراق ،  05عدد،مجلة أهل البیت

مجلة الحقوق و ،"حمایة المستهلك عبر شبكة الانترنیت بین الواقع و الضرورة"،لدغش سلیمة-7

  378.- 358ص ص،2017،جامعة زیان عاشور، الجلفة،04،عددالحریات

مجلة الاجتهاد ،لكتروني""حق العدول عن العقد آلیة لحمایة المستهلك الإ،سي یوسف زاهیة حوریة-8

 11ص ص،2018،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،02العدد ،قتصادیة  القانونیة و الإللدراسات 

-.30

IV-النصوص القانونیة:

:النصوص التشریعیة-أ

یتعلق ،2003یولیو 19الموافق ل،ه 1424جمادى الأولى عام 19المؤرخ في 06-03الأمر رقم-1

2003.یولیو23الصادر بتاریخ ،44عدد ،ج ر ج ج ،بالعلامات 

عدد  ،ج .ج .ر .ج ،المتضمن القانون المدني،1975سبتمبر26المؤرخ في58-75الأمر رقم -2

ج   2005یونیو20المؤرخ في10-05المعدل و المتمم بالقانون رقم،1975سبتمبر30مؤرخة في ،78

2005.یونیو26الصادر بتاریخ 44عدد،ر ج ج

ر  .یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ج،2004یونیو27المؤرخ في02-04قانون رقم-3

15المؤرخ في06-10المعدل و المتمم بالقانون رقم،2004یونیو27الصادر في،41عدد ،ج  .ج 

2010.غشت 15صادر بتاریخ ،46عدد،ج ر ج ج ،2010غشت

بالنشاط یتعلق،2014فبرایر24الموافق ل1435ربیع الثاني عام 24مؤرخ في 04/14قانون رقم -4

2014.مارس 23صادرة في،16عدد،ج ر ج ج،السمعي و البصري



ɑȡ ȄȳםȄࡧȓɮǾȆɛ

106

المتعلق بالتجارة ،2018مایو10الموافق ل1439شعبان عام24المؤرخ في05-18رقم قانون-5

2018.مایو 16صادر في ،28عدد،ج .ج  .ر.ج  ،الالكترونیة

ج  .ج .ر .ج،المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ،2009فبرایر25المؤرخ في03-09قانون رقم-6

رمضان 25المؤرخ في09-18المعدل و المتمم بالقانون رقم،2009مارس 08صادر في 15،عدد ،

2018.في جوان 13الصادر ،35عدد ،ج رج ج   ،2018یونیو10الموافق ل1439

:النصوص التنظیمیة-ب 

المعدل 1990سنة 5عددج ج المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش ج ر90-39المرسوم التنفیذي رقم1-

2001.لسنة 61ج ر  عدد01-315و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم

ج ر ج ،المتعلق بوسم السلع الغذائیة ،1990نوفمبر10المؤرخ في367-90قمالمرسوم التنفیذي ر-2

دیسمبر 22المؤرخ في 484-05معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم ،1990الصادرة سنة50عدد ،ج

2005.لسنة ،83عدد،ج ر ،2005

یحدد العناصر الأساسیة للعقود ،2006سبتمبر10المؤرخ في 306-06المرسوم التنفیذي رقم -3

ج  .ج .ر .ج ،المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة

03المؤرخ في44-08المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ،2006سبتمبر11الصادر في 56عدد

2008.فبرایر10صادر بتاریخ ،07عدد ،ج  .ر ج .ج،2008فبرایر

، المتعلق 1990سبتمبر15الموافق ل1411صفر25المؤرخ في 90-266المرسوم التنفیذي رقم 4-

،الملغى بموجب 1990سبتمبر 19،صادر بتاریخ 40،عددبضمان المنتوجات و الخدمات ،ج ر ج ج

، المحدد 2013سبتمبر26الموافق ل 1434ذي القعدة  20المؤرخ في13-327المرسوم التنفیذي رقم

،صادر بتاریخ 49لشروط و كیفیات وضع ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ ،ج ر ج ج ،عدد 

2013.أكتوبر  12

یحدد الشروط و الكیفیات المتعلقة ،2013نوفمبر09المؤرخ في378-13المرسوم التنفیذي رقم -5

2013.نوفمبر 18الصادر في ،58عدد ،ج ر ج ج ،بإعلام المستهلك
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النصوص الأجنبیة -ج 

یتعلق بالمبادلات و التجارة الالكترونیة التونسي  2000أوت9مؤرخ في ،2000لسنة83القانون رقم-1

:متاح على الموقع،.2000أوت11مؤرخ في ،64ج ر عدد

http://www-marocdrit-marocdrit-com.cdn.ampproject.org

یتعلق بقانون المعاملات الالكترونیة الأردني ج ر 2001دیسمبر31مؤرخ في 85/2001قانون رقم-2

http://www.wipo.int:متاح على الموقع،.4524رقم 

صادر 20المتعلق بقانون حمایة المستهلك ج ر عدد2006لسنة67قانون رقم3-

/http://www.laweg.net:متاح على الموقع05/202006/بتاریخ

V-الوثائق

16النموذجي بشأن التجارة الالكترونیة مع الدلیل التشریعي الصادر فيقانون الأونیسترال-1

الأمم ،1998مكرر الإضافیة بصیغتها النهائیة المنعقد في5و مع المادة،1996دیسمبر

:متاح على الموقع،نیویورك،2000،المتحدة

http://www.unictral.org/pdf/arabic/textes/elecrtom/ml-elecsig-a.pdf

VI- المعاجم

متاح على ،86ص ،04،1979جزء،معجم مقاییس اللغة ،بن فارس بن زكریا ابو الحسینأحمد ا-1

:الموقع

http://saidagate.com/Home/BLogDetails/686#:~:text=%%3لغة%20العقد%20تعریف

A,%،86ص20،%4ج20فارس

˅̾ Զ̭:ː̾ ̑˸ ̮˲̤̚Ǫ�ː ̧̏ Դ̥�̈ ˠǪ˲Ǫ�ː ̜˅

I-OUVRAGES

1- JEAN Calais Auloy- FRANK Steinmetez,droit de la consommation 5éme édition,

Dalloz, 2000 .

2- MALAURIE Philippe, AYNES Laurent,GAUTIER Pierre-Yves,Droit des

contrats spéciaux 8éme édition , L.G.D.J ,Paris ,2016.
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3- YVES Picod –HELENE Dano, droit de la consommation, Dalloz, Paris, 2005.

II-THESES :

1-ALLISE Jean, L’obligation de renseignements dans les contrats, Thèse, Paris1,

1975.

2- MAHI DISDET Djamila,L’obligation d’information dans les contrats du

commerce électronique, Thèse présentée pour obtenir le grade de docteur en droit,

Université d’Avignon et des pays de Vaucluse, France, 2011.

3-FRELETEAU Barbara, Devoir et incombance en matière contractuelle, Thèse de

docteur en droit privé et science criminelles, Université de bordeaux, 2015.

III-TEXTES Juridiques :

1- DIRECTIVES

1-Directive97/7/CE du parlement européen et du conseil du 20mai 1997 concernant

la protection des consommateurs en matière de contrats a distance ,disponible sur le

site : http://eur-lex.europa.eu

2-Directive 2011/83 UE du parlement européen du 25 octobre 2011

relative aux droit des consommateurs, disponible sur le site :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR

2- TEXTES LEGISLATIFS

1-Code de la consommation(créé par ordonnance n°2016-301) ,disponible sur

site :https://www.legifrance.gouv.fr/

2-Loi N°2014-334 du 19 mars 2014, relative a la consommation, J.O.R.F, du 18 mars
2014,disponible sur le site : www.legifrance.gov.fr



فھرس المحتويات
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كلمة شكر

ھداءالإ

قائمة أھم المختصرات

02----------------------------------------------------------------------------------مقدمة

ȃȇȓҡǪ�̣ ˾ ̤̚Ǫ:ٸ�فاهيميالم الإطار˾ ˋ̞ Դ̤�ȄǪ̤ٿҠ  ةلكترونیالإ في العقود ̤

07------------------------------------------------------لكتروني عقد الإلل العاممفھومال:الأولالمبحث 

07-----------------------------------------------------------لكتروني العقد الإب قصودم:الأولالمطلب 

07-------------------------------------------لكتروني و طبیعتھ القانونیة تعریف العقد الإ:الأولالفرع 

07-----------------------------------------------------------------------لكترونيتعریف العقد الإ:أولا

08----------------------------------------------------------------------------------التعریف اللغوي -أ

08---------------------------------------------------------------------------------التعریف الفقھي -ب

10---------------------------------------------------------------------------------التعریف القانوني-ج

12-------------------------------------------------------------لكتروني الطبیعة القانونیة للعقد الإ:ثانیا

12-----------------------------------------------------------لكتروني خصائص العقد الإ:الفرع الثاني

13-------------------------------------------------لكترونیة إعقد مبرم بوسیلة العقد الالكتروني:أولا

13------------------------------------ستھلاكي لكتروني یغلب علیھ الطابع التجاري و الإالعقد الإ:ثانیا

14------------------------------------------------------------لكتروني عقد یبرم عن بعد العقد الإ: ثالثا

14--------------------------------------------------------------لكتروني صور العقد الإ:الفرع الثالث

14------------------------------------------------------------لكترونيالتعاقد عن طریق البرید الإ:أولا

15----------------------------------------------------------------------التعاقد عبر شبكة الموقع :ثانیا

16-------------------------------------------------------عن طریق المحادثة الإرادةالتعبیر عن : ثالثا

16------------------------------------------------------------لكتروني تكوین العقد الإ:المطلب الثاني

17-------------------------------------------------------لكترونيالتراضي في العقد الإ:الأولالفرع  
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17----------------------------------------------------------------------------لكترونيالإالإیجاب:أولا

18-----------------------------------------------------------------------------لكتروني القبول الإ:ثانیا

20---------------------------------------------------لكترونيالمحل و السبب في العقد الإ:الفرع الثاني

20--------------------------------------------------------------------لكتروني المحل في العقد الإ:أولا

20------------------------------------------------------------------لكتروني السبب في العقد الإ:ثانیا

21-------------------------------------------لكتروني العقد الإإبرامتحدید زمان و مكان :الفرع الثالث

21------------------------------------------------------------لكترونيالعقد الإإبرامتحدید زمان :أولا

24------------------------------------------------------------لكترونيالعقد الإإبرامدید مكان تح :ثانیا

26-------------------------------------------------لكترونيالإماھیة الالتزام بالتبصیر : لثانيالمبحث ا

26-------------------------------------------------لكترونيالإمفھوم الالتزام بالتبصیر :المطلب الأول

26---------و تمییزه عن المصطلحات المشابھة لھلكترونيالإالالتزام بالتبصیر بتعریف :الفرع الأول

27----------------------------------------------------------لكترونيبالتبصیر الإبالالتزام تعریف :أولا

29-----------------------------------------عن المصطلحات المشابھة لھبالالتزام بالتبصیرتمییز :ثانیا

31----------------------------------------------------لكترونيالالتزام بالتبصیر الإأسس:الفرع الثاني

32-------------------------------------------------الالتزام بالتبصیر مصدره التشریعات الخاصة:ولاأ

33----------------------------------------صحة و سلامة الرضاالالتزام بالتبصیر أساسھ نظریة :ثانیا

34------------------------------------------------------الالتزام بالتبصیر أساسھ مبدأ حسن النیة : ثالثا

35-------------------------------------------------لكتروني الالتزام بالتبصیر الإأطراف:لثالفرع الثا

35--------------------------------------------------------------------------لكترونيالمستھلك الإ:أولا

38--------------------------------------------------------------------------------------المحترف:ثانیا

41------------------------لكترونيلتزام بالتبصیر الإو شروط الإطبیعة القانونیةتحدید : نيثاالمطلبال

41----------------------------------------------------لكترونيبالتبصیر الإلتزام طبیعة الإ:الأولالفرع 

42---------------------------------------------------لكترونيالطبیعة العقدیة للالتزام بالتبصیرالإ:أولا
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43--------------------------------------------------------طبیعة الالتزام بالتبصیر بحسب الھدف:ثانیا

44----------------------------------------------لكترونيالإشروط قیام الالتزام بالتبصیر : ثانيالفرع ال

44-------------------------لكترونيالإعلم المھني بالمعلومات و البیانات محل الالتزام بالتبصیر :أولا

45----------------------لكترونيالإجھل المستھلك بالمعلومات و البیانات محل الالتزام بالتبصیر :ثانیا

�ȔҟǪ�̛نطاق  :  الفصل الثاني ˾ٸ لتزام̝֡̀ ˋ̞ Դ̤و  الإلكترونيǵԶȒҡǪ المترتبة عنȃҠ ˭ȔҟǪ به  

49--------------------------------------------------لكتروني أحكام الالتزام بالتبصیر الإ:الأولبحث الم

49--------------------------------------------------لكترونيالإالالتزام بالتبصیرصور :الأولالمطلب 

50---------------------------------------------لكترونيقبل التعاقد الإالالتزام بالتبصیر:الأولالفرع 

50----------------------------------------------------------لكتروني  تحدید شخصیة المتدخل الإ:أولا

51-------------تبصیر المستھلك بالبیانات الأساسیة عن السلعة  أو الخدمة المعروضة محل التعاقد:ثانیا

52--------------------------------------------------لتزام بالتبصیر عن الأسعار و شروط البیعالإ: ثالثا

53--------------------------------------------------------------تبصیر المستھلك باللغة الوطنیة :رابعا

54---------------------------------------------لكترونيلتزام بالتبصیر بعد التعاقد الإالإ:الفرع الثاني 

54--------------------------------------------------------التبصیر حول طریقة استعمال المنتوج :أولا

55---------------------------------------------واجب التحذیر على الشيء المبیع بعد عملیة البیع :ثانیا

55-----------------------------------------------باحترام مواصفات المطابقة أثناء التسلیم الالتزام : ثالثا

56----------------------------------------------------------لكترونيالإالمتعاقد حقوق :الثانيمطلبال

56-----------------------------------------------في النظریة العامة للعقد حقوق المستھلك الأول الفرع

56-------------------------------------------------------حق المستھلك في ضمان العیوب الخفیة :أولا

58--------------------------------------------------ستحقاق حق المستھلك بضمان التعرض و الإ:ثانیا

61-----------------------------------------------------------المستحدثة حقوق المستھلك : نيالفرع الثا

61-------------------------------------------------العقد لإبراماللاحق الإعلامحق المستھلك في :أولا

63-------------------------------------------------لكترونيالإحق المستھلك في العدول عن العقد :ثانیا
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63----------------------------------------------------------------------------العدول في حقالمفھوم -أ

63------------------------------------------------------------------------------حق العدولالتعریف 1-

64--------------------------------------------------------------------------مدة ممارسة حق العدول2-

66---------------------------------------------------------------استثناءات الواردة على حق العدول-ب

67----------------------------------------------------لكترونيفي العقد الإممارسة حق العدولثارآ-ج 

67-------------------------------------------------------------لكترونيللتاجرالإآثار العدول بالنسبة 1-

68----------------------------------------------------------لكترونيآثار العدول بالنسبة للمستھلك الإ2-

69-------المترتبة عن الإخلال بھ الآثارو لكترونيبالتبصیر الإآلیات تحقیق الالتزام: ثانيالمبحث ال

69-------------------------------------------لكترونيبالتبصیر الإتحقیق الالتزام آلیات:المطلب الأول

70-----------------------------------------------------لكترونيالإالإعلان التجاري آلیة:الأولالفرع 

70-----------------------------------------------------------لكتروني مفھوم الإعلان التجاري الإ:أولا

70------------------------------------------------------------لكتروني تعریف الإعلان التجاري الإ-أ

71-------------------------------لكتروني عن المصطلحات القریبة منھ التجاري الإالإعلانتمییز -ب

71-----------------------------------------------------------لكتروني و الدعایة التجاري الإن الإعلا1-

72-----------------------------------------------------------و الإعلاملكتروني الإن التجاريالإعلا2-

72---------------------------------------------------------لكترونيالإالتجاري شروط الإعلان :نیا ثا

73------------------------------------------------------------لكترونيأشكال الإعلان التجاري الإ: ثالثا

lesالانترنیت مواقع-أ cites-----------------------------------------------------------------------73

Bandeauxالإعلانیةلشرائط ا-ب  publicitaire-------------------------------------------------74

E-mail----------------------------------------------------------------------74البرید الالكتروني -ج 

74-----------لكترونیة التجاریة الإالإعلاناتة منصوركلكتروني الكاذب و المضلل الإعلان الإ:رابعا

74----------------------------------------------------تعریف الإعلان الالكتروني الكاذب و المضلل-أ

75---------------------------------------------------علان الالكتروني الكاذب و المضللشروط الإ-ب
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76-------------------------------------لكتروني الإالوسم كآلیة لتحقیق الالتزام بالتبصیر:الثانيالفرع 

76---------------------------------------------------------------------------------مفھوم  الوسم :أولا

76-------------------------------------------------------------------------------الوسمالفقھيتعریف-أ

77-------------------------------------------------------------تعریف الوسم في التشریع الجزائري-ب

77----------------------------------------------------------------------------------أھمیة الوسم:نیا ثا

78-------------------------------------------------------------الشروط الواجب توافرھا في الوسم: ثالثا

78--------------------------------------------------------------------------------------------التغلیف-أ

79-------------------------------------------------------------تثبیت البیانات بشكل لا یمكن إزالتھ -ب

79-----------------------------------------------------------------آلیة العلامة التجاریة :الفرع الثالث

79---------------------------------------------------------------------تعریف العلامة التجاریة :أولا

80---------------------------------------------------------شروط العلامة "الشروط الموضوعیة":ثانیا

81-----------------------------------تبصیر المستهلك بالعلامة التجاریة: ثالثا

81-------------------------------------بالالتزام بالتبصیر الإخلالالمترتبة عن الآثار:الثانيطلبالم

82-----------------لكترونيالمسؤولیة القانونیة الناتجة عن الإخلال بالالتزام بالتبصیر الإ:الأولالفرع 

82----------------------------لكترونيطبیعة المسؤولیة الناتجة عن الإخلال بالالتزام بالتبصیر الإ:أولا

82--------------------------------------------قبل التعاقدالقائل بالطبیعة التقصیریة للمسؤولیة تجاهالا-أ

83---------------------------------------------قبل التعاقدالقائل بالطبیعة العقدیة للمسؤولیةتجاه الا-ب

83---------------------------لكتروني بالالتزام بالتبصیر الإأركان المسؤولیة الناتجة عن الإخلال : اثانی

83--------------------------------------------------------------------------------------------الخطأ  -أ

84-----------------------------------------------------------------------------------------الضرر -ب

84----------------------------------------------------------------------------------العلاقة السببیة -ج 

85-----------------------الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالالتزام بالتبصیر الالكتروني:الثانيفرعال

85-------------------------الالكتروني الجزاءات المدنیة المترتبة عن الإخلال بالالتزام بالتبصیر :أولا



Ȕ Ȇʈɽ ȗȨ ȶࡧȄם ȳɺɗ

115

85-------------------------------------------------------------------------------قابلیة العقد للإبطال -أ

86-------------------------------------------------استنادا لنظریة عیوب الرضا للإبطالإبطال العقد/1

86------------------------------------------------المطالبة بإبطال العقد لوقوع المستھلك في الغلط1-1

86-------------------------------------------------------------------المطالبة بإبطال العقد للتدلیس2-1

87-------------------------------------------------------------إبطال العقد لعدم العلم الكافي بالمبیع 2/

88-------------------------------------------------------------------------------قابلیة العقد للفسخ -ب 

89---------------------------------------------------------------------------------------التعویض -ج 

89-----------------------------------------------------------------------------------التعویضطرق 1/

90-------------------------------------------------------------------الجمع بین الإبطال و التعویض2/

90------------------------الالكتروني المترتبة عن الإخلال بالالتزام بالتبصیرعقابیة الجزاءات ال: اثانی

90------------------------------------------------------جزاء الإعلان الالكتروني الكاذب و المضلل -أ

91--------------------------------------------------------------------------جزاء تخلف آلیة الوسم -ب

92--------------------------------------------التبصیر عن الأسعار و شروط البیعجزاء تخلف عدم -ج

94-----------------------------------------------------------------------------------------------خاتمة

98--------------------------------------------------------------------------------------قائمة المراجع 

110-------------------------------------------------------------------------------------------الفھرس

الملخص



الإلتزام بالتبصير في العقود الإلكترونية
L’obligation d’informations dans les contrats électroniques

    الملخص

�ǭǵ˅ʕ ˕̤Ǫ�ǵ̸ ̶̆ �ȇ�ȃ˅˾ ҟ˒Ǫ�̣ ʿ˅˷ ȇ�ȇ̸̸̢̲̤ݭ� ˕̤Ǫ�ǵ̸ ̄ ˕̤Ǫࠕ� ˅˷

�ː ̭̾ȇٵ ̢ Գ̤إلى�Ǭ �ȉ̽؏ڂ�̍̏̾˅ ߳Ǫم�� ȇٵ ̢ Գ̤ �˰ ̝̋ Ǫ̤�ǭ˲ ̢ �̙ǵߑ ˕̍Ǫ

�̴ Ǫ̙˲ ̃ ȓǫǪ߳ �˰ ̜˅̋ ˕̤Ǫ�Ǥ˅ ̰̇ȓǫ�˰ ̋ ̻ȄǪ̤ٿԳ�ȔҟǪٸ�˾ ˋ̞ Դ̤لكتروني �̬ �̪ȉ ߳Ǫ

ȇ�߶ ˸̑د ̧̫ �̥ː ࠇ̻˧ ̸̙ٸ� �˒̴ ȓ̭˺̂ގ� ̿ʿ˲ Ǫ̤�̌ ˌ˸ Ǫ̤ǭǳ˅ ̊ Ȕҟ التوازن

˲Ǫ̙العقدي بين  ̃ ȓǫو ،ه�Ǫ˱ ̵�ȅ̸̢̽ߧ� ˨˲ �̪۸ ˕̧˨˲ ࠄ̪� ̊ ˾ٸ� ˋ̞ Ǫ̤

ࠄ� ̊ �ː �ȇ�ːالتعاقد ˷˅̝̍ ˾ٸ̻ ̝˒�ː ̤̾ȇ̓ ˸ �̴̪ ̧̾̊ �̌ ٵ˒ �˒ȇߧ� ˨˲ بعد ̪

.قدیة التعاقد تترتب عنه مسؤولیة ع

�̬ �̪ȃ˅̃Ǫ�̣ ࠄ�˷̩̀ ̊ �Ǯ ˅̾ Ȓ̤ǫ�̈ ̀ ȇࠄ� ̊ �ȉ˲ Ǫˁ˴߫Ǫ�ǽނ Ǫ�ǹ ˲˧

�ȓǫ�ȉǵ˅ʕ ˕̤Ǫ�ȅҠ ̊ ȔҟǪ�ȇބ� ̸ Ǫ̤� ̬�̍̿ر˅ �̪ȇ�߶ ˸̑د Ǫ�ȄҠ ̊ ȔǪ�̣ ˡ

Ǚː ،لكترونيالإ  ̻˅ˤ˕̤Ǫ�ː Ҡ̪ ̋ Ǫ̤�ȇ�̛ ˧�Ƿ ˲ ̣�ࠇ̟̠� Ǫ�ǯ̃؏ ˰˪˕̑˸ ̪

�ːالعدول عن العقد الإ في  ࠇ̻˧ ̸̙ٸ� م�̤˕ ȇٵ ̢̤�ȓǫ�߶ ˸̑د ̧̫ ٴ̥� ̟.

�ȓǫߵ قر ˱̟�ː ̭̾˰ �̪Ǯ ǪǤǪ˴֚˲ Ǫˁ˴߫Ǫ�ǽނ طلب إبطال العقد و Ǫ̡

߶��ȇǙعن الفسخ و التعویض  ˸̑د Ǫ�̌ ̿˾ �̻ȉ ߳Ǫ�ǵޢ Ǫ̤�Ȉ˲ˬȓǫ

̝˅�ḙ̸̏زاجزاءات ج Ǫ̤�˅̧ز ̊ �̌ ̜˅̋ �̻ː ̾ʿ.

ː̀ ˧˅̠ Ǫ�Ǯ̚ ߛࠇ Ǫ̤: ٕٸ�الإ -لكترونيالعقد الا˾ ˋ̞ Դ̤�ȄǪ̤ٿ-�߶ ˸̑د Ǫ

Ǯ-حق العدول -المحترف  -لكترونيالإ  ˅̾ Ȓ̤ǫ- الوسم. 

Résumé

Le développement technologique et les

moyens de communication ainsi que l’apparition

du commerce électronique ont contribué à la

création de l’idée du contrat électronique, lequel

se caractérise par l’absence de ses parties lors de,

l’heure de la conclusion du contrat pour ce

l’obligation d’information électronique constitue

le motif principal pour remettre l’équilibre du

contrat entre ses parties, lequel a pour mission de

veiller à la protection du consommateur cette

vigilance se fait en deux étapes, une étape pré

contrat de la quelle découle la responsabilité

délictuelle et une étape post contrat qui donne

lieu à la responsabilité contractuelle.

Le législateur algérien a veillé a mettre

des mécanisme a titre d’exemple, pour informer

le consommateur, consistant en le marquage et la

publicité commerciale et électronique, marque de

commerce,comme il a consacré un droit récent

qui consiste en la renonciation au contrat

électronique afin de veiller a une plus grande

protection du consommateur.

Le législateur Algérien a également

reconnu des peines civiles, telle que la demande

de résolution du contrat, l’annulation et la

préparation du préjudice qui pourraient être subis

par le consommateur, et d’autres sanctions

pénales prévues par la loi.

Les mots- clés : le contrat électronique ,

l’obligation d’information, le consommateur

électronique , le professionnel , le droit a la

renonciation ,mécanismes -L’étiquetage .


